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إن الدولة تمارس العديد من الوظائف والأنشطة وذلك لأجل تحقيق الأهداف المسطرة 
للسياسة العامة للدولة، إذ أصبح للدولة دور يتمثل في الرعاية أو تحقيق الخير المشترك 
للأفراد، ولو عن طريق الإكراه، وتتطلب حياة الفرد في المجتمع تمتعه بمجموعة من الحقوق 

قامة علاقات اجتماعية مع غيره مما يؤدي إلى تعارض هذه المصالح،  والحريات، وا 
والفوضى ونشوب الصراعات، لكن هذه الحقوق والحريات تكلفها لهم القوانين والتشريعات 
الوطنية والدولية، وقد تتقلص وتتقيد بفضل إجراءات الضبط الإداري، ويزداد هذا التقييد بفعل 

ا تتحرر من بعض القيود، إذ يعد إجراء الضبط تعرض الدولة لظروف إستثنائية تجعله
الإداري إجراء وقائي جاء لأجل حفظ النظام العام، بأهدافه التقليدية والحديثة، كما تقوم به 
هيئات خولت لها صلاحية ممارستها تتمثل في هيئات مركزية، رئيس الجمهورية الذي يمتلك 

ا، والوزير الأول والوزراء الذين يعملون صلاحيات واسعة في التسيير، فهو يمثل السلطة العلي
تحت أوامره، وهي تساهم في حفظ النظام العام من خلال المهام الموكلة لها بموجب الدستور 
هذا على المستوى الوطني، أما على المستوى الإقليمي فهناك هيئات محلية ممثلة في الولاية 

تستطيع الإستطلاع على المواطن والبلدية والتي تعتبر جهات إدارية إقليمية قريبة من 
 طبضلا تائيهل نو ناقلا لو خ امك ،تاير حلا قو قحلا ظفحو  هتطشنأ طبضبقوم مشاكله، وت

 ماظنلا ظفح لجلأ ةير شبو  ةيدام ةينو ناقلا تايللآاو  لئاسو لا نم ةعو مجم ةيلحملاو  ةيز كر ملا
 .ماعلا

ظومة نسنحاول من خلال دراستنا التركيز على هيئات وسلطات التي نصت عليها الم
يئات عن هالقانونية في الجزائر وخولتها ممارسة الضبط الإداري وتجسيده، ومعرفة هاته ال

 الاستثنائيةالظروف العادية أو ا سواء في الإدارية والقانونية والواقعية لهقرب والممارسات 
 .وتواجدهاته الهيئات وأين تمتد سلطاتها وكيف نظم المشرع وجودها
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 :أهمية الموضوع
 مم لاشك أن موضوع الضبط الإداري له أهمية كبرى، حيث يستند أهميته في كون أن الأ
والتمسك المجتمعات لا تقوم إلا من خلال المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة و 

 .لصيانة المجتمعات الأنه يعتبر من الضروريات المهمة جد ،بهذا النظام
  نظريات القانون الإداري وأنها ما زالت محل إن نظرية الضبط الإداري من أهم وأقدم

 .دراسة إلى يومنا هذا وذلك نظرا للتغييرات والتطورات التي طرأت على المجتمعات
 مما أدى إلى اتساع  ،لى ماكانت عليه في السابقإن أهداف الضبط الإداري تطورت ع

 .نشاط الإدارة الذي قد يمس بحريات الأفراد
 والنظام  ،كذلك تتمثل أهمية هذا الموضوع في ارتباط موضوع الضبط الإداري بصفة عامة

 .العام بصفة خاصة بحياة الإنسان
 هيئاته وسلطاته، ة من هاته الناحية تعرفنا على الضبط الإداري لاسيما سأهمية الدرا

والعلاقة  ،وصلاحياتها واختصاصاتها التي تملكها مع التعرف على مدى تداخل هاته الهيئات
ع مهم وواقعي و التفاعلية بين مجموع سلطات الضبط الإداري في الجزائر فهو موض

 .وتطبيقي
 طات الضبط الإداري لتتجلى في الوقوف والبحث في موقف المشرع الجزائري من س

تنظيم عملها، فهاته السلطات تطورت مع تطور الدولة ونظريات القانون الإداري وكيفية 
مكان البحث القانوني مهما  ومنه ،رات الحاصلة على المجتمعاتيواتساع نشاط الإدارة والتغي

 .ف الدراسة والمراجعة والإثراءبهد
 :أسباب إختيار الموضوع

 :أسباب ذاتية-
 ي البحث في مجال القانون الإداري لاسيما الجانب تتمثل أساسا في الرغبة الذاتية ف

 .العملي منه وهو سلطات الضبط الإداري
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  الرغبة في فهم هيئات الضبط الإداري في الجزائر، ومدى مساهمتها في الحفاظ على
 .النظام العام

 الإهتمام بكل ما يتعلق بالتنظيم والنظام لأنها ضرورية في حياة المواطنين. 
  الرغبة في التعمق أكثر في معرفة سلطات الإدارة في حفظ النظام العام ومدى مساهمتها

 .في ضمان حقوق وحريات الأفراد
 :أسباب موضوعية-
  الضبط الإداري من أقدم النظريات للقانون الإداري ولا يزال محل دراسات لأنه ينظم

 .ويضبط ممارسة الأفراد لنشاطهم وحرياتهم الفردية والجماعية
 موضوعنا له علاقة بالحياة اليومية وأكثرها تأثيرا على حقوق وحريات الأشخاص. 
  التعرف على سبب منح القانون لهيئات الضبط الإداري صلاحيات واسعة لممارسة مهامها

 .المتمثلة في الحفاظ على النظام العام
 دمها هذه معرفة الأهداف الحديثة التي جاء بها الضبط الإداري والوسائل التي تستخ

 .الهيئات
  كونه موضوع يعد من قضايا ذات الأولوية من حيث الإهتمام خصوصا وما يشهده العالم

 .ومشاكل داخلية تستوجب أخذ تدابير فاعلة إزاء هذه الأوضاع ،من أزمات وأوبئة
 :الهدف من الدراسة

 :الأهداف العلمية* 
 داري للوسائل التي تمارس معرفة مدى التوازن من جهة بين استعمال هيئات الضبط الإ

وبين حقوق وحريات الأفراد لاسيما  ،بها سلطة الضبط الإداري استعمالا سليما دون انحراف
التي لا تكون فيها رقابة حقيقية على وسائل هيئات ضبط الإداري  الاستثنائيةفي الظروف 

 .في ممارسة مهماتها الضبطية
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 وآثار ذلك في  ،واختصاصاتها وتطورها وبيان صلاحياتها ،الوصول إلى حصرها وتعدادها
 .المنظومة القانونية والإدارية في الجزائر مع تمكين القارئ من التعرف عليها

  إثراء المكتبة القانونية للبحث علمي تطبيقي يتناول بشكل خاص سلطات وهيئات الضبط
 .الإداري في التشريع الجزائري

 فتاحا لدراسات أخرى في هذا الوصول إلى توصيات توضح بعض النقائص وتكون م
 .الموضوع أو في عنصر فيه

  تمكين القارئ من معرفة أن الضبط الإداري يهدف إلى حماية قيم معينة في المجتمع
 .يمكن إجمالها في النظام العام، وليس فقط التقييد لحرياتهم ونشاطهم دون جدوى

 : الأهداف العملية* 
 قبة هذا النوع من نشاط الإدارة وتحقيقه لعملية تسليط الضوء على دور القضاء في مرا

 .التوازن بين الحقوق والحريات، والمحافظة على النظام العام
  أو الاستثنائيةالتعرف على مختلف وضعيات الرقابة القضائية سواء في الظروف العادية. 
 عن إصدار قرارات الضبط الإداري  لعزوفيسمح هذا البحث لهيئات الضبط الإداري ا
 .لغير المشروعة، وسعيها إلى تحقيق الأهداف المحددة قانونا، وهذا لتجنب الرقابة القضائيةا

 :الإشكالية
 :هج المتبعالمن

اتبعنا خلال دراستنا هذه المنهج الوصفي التحليلي لفهم ومتابعة موضوع ومادة البحث 
وانب لسلطات ومعالجة الإشكالية المطروحة، كون أننا اعتمدنا على الوصف في بعض الج

الضبط الإداري وتحديد وبيان بعض المفاهيم، كما اعتمدنا على تحليل النصوص القانونية 
 .المنظمة لهيئات وسلطات الضبط الإداري
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حيث قمنا بوصف دقيق لفكرة الضبط الإداري من خلال التعريفات : المنهج الوصفي
كذلك وصف طبيعته اللغوية والاصطلاحية، بالإضافة إلى تعريف جامع مانع لها، 

 .ممارسته وخصائصه، وشرح أهدافه التقليدية والحديثة، ووصف دقيق لهيئاته ووسائل
 والنصوص القانونية حيث اعتمدنا في بحثنا على تحليل المواد: المنهج التحليلي     

 . يتوافق مع موضوع بحثنا وفق ماالمحددة لهيئات الضبط الإداري، 
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  الفصل الأول
  في الجزائر الضبط الإداري تهیئا

یر من الإهتمام الإداري وحساسیة میدانه، نال الكثموضوع الضبط  لأهمیةنظرا   
كما حددت هیئات الضبط والدراسة العلمیة القانونیة، فهو یمس مباشرة بالحقوق والحریات، 

مستوى وطني یتمثل في رئیس الجمهوریة والوزیر الأول  الإداري في الجزائر على مستویین،
والوزراء، وهي تمتلك صلاحیات واسعة في التسییر، ومستوى إقلیمي الولایة والبلدیة، وكلها 
هیئات جاءت لتنظیم حیاة الأفراد، بطریقة دیمقراطیة سیاسیة، وتحقیق التوازن بین الحقوق 

  .والحریات
  الثاني المبحث

  ئرالمركزیة في الجزا داريهیئات الضبط الإ
حددت النصوص التشریعیة أو الدستوریة سواء تمثلت في تشریعات عادیة أو لائحیة 

والصلاحیات المسندة لها للحفاظ على النظام العام، فتنقسم إلى  ،هیئات الضبط الإداري
هیئات مركزیة یمتد نشاطها إلى كافة أنحاء الدولة وهي تمثل السلطة العلیا، وسلطات ضبط 
محلیة ینحصر نشاطها في الإقلیم الذي یدخل في اختصاصها، لكن هدفهما واحد وهو 

دث بحقه، بالإضافة إلى صلاحیتهما باتخاذ صیانة النظام العام ومنع التجاوزات التي تح
  .قبل وقوعها والانتهاكاتالتدابیر ووقایة المجتمع من الأخطار 

  المطلب الأول
  صلاحیات رئیس الجمهوریة في مجال الضبط الاداري

یقصد بهیئات الضبط الإداري السلطات التي أتیحت لها وظیفة الضبط بهدف 
وهي تمتلك صلاحیات أوسع  ،المستوى المركزي الوطنيالمحافظة على النظام العام على 

في التسییر ویتمثل النظام الإداري المركزي في الجزائر من رئیس الجمهوریة والوزراء والوزیر 
  .الأول، فهي تمارس اختصاصاتها الضبطیة وفقا للدستور الذي یحدد صلاحیاتها
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  الفرع الأول
  للضبط الإداري عبر الدساتیر رئیس الجمهوریةممارسة 

د الأعلى في الدولة للقوات المسلحة ووزیر الدفاع الوطني ئیعتبر رئیس الجمهوریة القا
  .المنصوص علیها في الدستور

 باعتبارهلقد اعترفت ضمنیا مختلف الدساتیر التي عرفتها الجزائر لرئیس الجمهوریة 
داري، فهو المكلف بالمحافظة على كیان السلطة العلیا في الدولة بممارسة سلطة الضبط الإ

 الدستور اتخاذ مجموعة من السلطات، فقد خولهوسلامتها ومن أجل ذلك  ،الدولة وأمنها
إن " منه التي نصت على  1/ 124مقتضى المادة سلطة التشریع ب 1996خوله دستور 

المجلس الشعبي أو بین دورتي  لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة شغور
 125وخوله الدستور أیضا سلطة ممارسة السلطة التنظیمیة، حیث نصت المادة "البرلمان

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة : "منه على أن
  ".للقانون

لى جانب هذه السلطات التي یمارسها في الأحوال العادیة بمقتضى الوظی-  ،فة التنظیمیةوإ
هي إعلان حالة الطوارئ والحصار  ،الاستثنائیةهناك سلطات أخرى یمارسها في الظروف 

  .وحالة الحرب الاستثنائیةالحالة و 
دساتیر بممارسة مهمة الضبط الإداري لرئیس الجمهوریة لكونه مكلف الأقرت كافة 

فقط على  59ي المادة اكتفى بالنص ف 63بمحافظة على كیان الدولة ووحدتها، ففي دستور 
في حالة الخطر الوشیك الوقوع (حیث جاء فیها  ،الاستثنائیةالسلطات المتعلقة بالسلطات 

یمكن لرئیس الجمهوریة اتخاذ تدابیر استثنائیة لحمایة استقلال الأمة ومؤسسات الجمهوریة 
  ).ویجتمع المجلس الشعبي وجوبا

ى الحالات التي یتدخل فیها عل 123إلى  119فنص في المواد  76أما في دستور
بنفس الحالات في  89الضبط الإداري، وقد احتفظ دستور  ةسلطلممارسة رئیس الجمهوریة 
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ا والتي تندرج خطورتها كم ،الاستثنائیةالتي تنص على الظروف  91لى إ 86المواد من 
  .1وحالة الحرب الاستثنائیة، الحالة رحالة الطوارئ، حالة الحصا: یلي

فیمارس مجموعة من السلطات في الأحوال العادیة بمقتضى الوظیفة التنظیمیة وهناك 
  .الاستثنائیةسلطات أخرى یمارسها في الظروف 

الوطني التدابیر  والاستقرارومنه فالرئیس الجمهوریة أن یتخذ في حالة تهدید الأمن 
  .2والإجراءات الكفیلة یرد الخطر للحفاظ على النظام العام ،المناسبة

  الفرع الثاني
  الإداري في حالة الحصار والطوارئممارسة رئیس الجمهوریة للضبط 

منه حالة الحصار وحالة الطوارئ، من حیث القواعد  91ذكر الدستور الجزائري في المادة -
  .، ولم یمیز بینهما"التي تحكمهما

  : حیث السبب من-1
عود سبب إعلان الحالتین إلى قیام الضرورة الملحة، بفعل حوادث ووقائع من شأنها ی

  3.تهدید أمن الدولة، والتي یعود تقریر مدى وجودها إلى السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة
  :ولصحة إعلان حالتي الحصار والطوارئ لابد من :من حیث الإجراءات-2
من  173ریة وفقا للمادة المجلس الأعلى للأمن، الذي برأسه رئیس الجمهو  إجماع-1

  .لمناقشة الوضع إبداء رأي حولهالدستور 
المجلس ( غرفتي البرلمان، الحكومة، : ( استشاره رؤساء المؤسسات والهیئات الدستوریة-2

  4).الدستوري

                                                             
مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر ر، هیئات وسلطات الضبط الإداري بین المركزیة والمحلیـة فـي الجزائـ،نعیمة برة، رابح بوعكاز -1

  . 40، ص 2022-2021القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بو الضیاف، المسیلة، في 
  .41ص المرجع نفسه،  -2
  . 268، ص 2005دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري،  -3
  .269 -268، ص المرجع نفسه -4
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فإن  ،عل هاتین الحالتیننظرا للقیود التي ترد على الحریات العامة بف :من حیث المدة-3
الدستور جعلهما مؤقتین، أي لمدة محددة ومعینة تبین في المرسوم الرئاسي لمعلن لكل 

  1.منهما
  : وتتمثل القیود التي وضعها المؤسس الدستوري في-
  :القیود الشكلیة -أ

وهو عبارة عن مؤسسة دستوریة  ،تتمثل هذه القیود في إجماع المجلس الأعلى للأمن
  .تضم قیادات مدنیة وأخرى عسكریة

  :القیود الموضوعیة-ب
ن القیود الموضوعیة في الضرورة الملحة المتمثلة في الخطر الذي یهدد سلامة متك

  وكذلك تقیید المدة،  ،الأشخاص والممتلكات
ه حمایة لتلك الحریات یتغرفعقد بنمنهما إلا بموافقة البرلمان الم كما لا یمكن تمدید أي

sوتسخیر العمال في حالة  ،یجوز وضع الأشخاص في حالة الطوارئ تحت الإقامة الجبریة
  .2وكذلك یجوز تفتیش الأماكن والأشخاص لیلا ونهارا بصفة استثنائیة ،الإضراب

أما حالة الحصار وهي تدبیر من تدابیر الضبط الإداري یتخذه رئیس الجمهوریة من 
والسیر الحسن للمرافق العمومیة بكل الوسائل  ،لى استقرار مؤسسات الدولةأجل الحفاظ ع

وتعوض السلطة العسكریة الصلاحیات المسندة إلى السلطة المدنیة في  ،القانونیة والتنظیمیة
  .مجال النظام العام والشرطة كما في حالة الطوارئ

وأن تقوم بإجراءات للسلطة العسكریة أن تقوم بوضع الأشخاص تحت الإقامة الجبریة 
خطیر على النظام العام أو  أنه یتبین إلى نشاطه ،الاعتقال الإداري ضد كل شخص راشد

ویجوز لكل شخص الطعن في هذه القرارات أمام السلطة  ،السیر العادي للمرافق العمومیة

                                                             
  .269مرجع السابق، صالالإداري، محمد الصغیر بعلي، القانون  -1
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من المرسوم  07وهي لجنة رعایة النظام العام المنشأة بموجب المادة  ،الإداریة المختصة
وتترأس هذه اللجنة السلطة العسكریة تتكون من محافظ الشرطة  ،المتضمن لحالة الحصار

  1.والوالي ورئیس القطاع العسكري وشخصیتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة الوطنیة
  :الاستثنائیةإعلان الحالة *

رها رئیس الجمهوریة إذا أصبح الوضع أكثر خطورة عما كان علیه عند تقریر ر یق
ویكاد هذا الخطر وشیك أوداهم أن یصیب المؤسسات الدستوریة  ،الطوارئ أو الحصارحالة 

  .أو على استقلالها أو على سلامة ترابها
ورئیس  ،لا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني

  .زراءإلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الو  والاستماع،مجلس الأمة والمجلس الدستوري

ها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات بالتي تستوج الاستثنائیةتخول الحالة -
  2.الدستوریة في الجمهوریة

  لثانياالمطلب 
  الاداري الضبطفي مجال  الوزراءصلاحیات 

  
لكنه  صلاحیات واسعة في مجال الضبط الإداري،یمتلك كل من الوزیر الأول والوزراء ل

یخضع لأوامر رئیس الجمهوریة في سبیل حفظ النظام العام، وتقوم الجات المعنیة السالفة 
  .الذكر بالحفاظ على النظام العام بأهدافه التقلیدیة والحدیثة

  
  

                                                             
، مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر، كلیـة الحقــوق هیئـات الضـبط الإداري ووسـائل ممارسـة فـي القـانون الجزائـريسـلیمة طالـب،  -1

  .12، ص 2013/2014، والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخص دولة ومؤسسات، جامعة زیان عاشور، الجلفة
  .49، المرجع السابق، ص هیئات وسلطات الضبط الإداري بین المركزیة والمحلیة في الجزائر نعیمة برة، رابح بوعكاز، -2
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  الفرع الأول
  ممارسة الوزیر الأول للضبط الإداري

من طرف رئیس   یعتبر الوزیر الأول أعلى منصب في حكومة الجزائر، ویعین
اسي والدستوري یالجمهوریة والأغلبیة البرلمانیة، ویكیف مركز الوزیر الأول في النظام الس

لطبیعة النظام الإجتماعي  االجزائري بأنه مركز تابع ومساعد لمركز رئیس الدولة، نظر 
        والاقتصادي والسیاسي والدستوري الجزائري، الإشتراكي القائم على نظام الحزب والمطبق 

ویتولى الوزیر الأول المهام التنفیذیة البحتة، إذ یعمل على تنفیذ  الأولالفرع الاول الوزیر 
  : یلي برنامج رئیس الجمهوریة، وله في ذلك ما

  .على مجلس الوزراء والبرلمان هضبط برنامج عمله، وعرض-
  .توزیع الصلاحیات على أعضاء الحكومة-
  .وقیع المراسیم التنفیذیةالسهر على تنفیذ القوانین، وت-
  .ى حسن سیر الإدارة العمومیةلالسهر ع-
  .التعیین في المناصب الإداریة في الدولة في غیر تلك التي یختص بها رئیس الجمهوریة-

 ،لم تشر القواعد الدستوریة صراحة على سلطات رئیس الحكومة في مجال الضبط
من اختصاص رئیس الجمهوریة  الاستثنائیةذلك أن إقرار حالة الطوارئ والحصار والحالة 
اذ أي ختالجمهوریة عندما یرید هذا الأخیر غیر أن رئیس الحكومة یستشار من قبل رئیس ا

، ومن 1إجراء یترتب علیه تقیید مجال الحریات العامة في مواضیع محددة أو أماكن محددة
مبني على أساس أن  الآراء التي تقر لرئیس الحكومة سلطة ممارسة الضبط الإداري رأي

بناء على السلطة التنظیمیة المقررة في  ،لرئیس الحكومة سلطة مباشرة الضبط الإداري
  الدستور 

                                                             
  .54، المرجع السابق، ص هیئات وسلطات الضبط الإداري بین المركزیة والمحلیة في الجزائرنعیمة برة، رابح بوعكاز،  -1
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المسبقة للسلطات المدنیة والعسكریة المختصة  الاستشارةبعد " بناء على قرار رئیس الحكومة"
  .لأمنإلى المتطلبات التالیة، حمایة السكان والأمن الوطني وحفظ ا للاستجابة

  نيالفرع الثا
  الوزراء
إلا عبارة عن سلطات ضبط خاص ولا  اعلى خلاف الوزیر الأول الوزراء لیسو 

إلا بنص خاص یوكل لهم مهام الضبط الخاص في مجالات  ،یتمتعون بهذه السلطات
أكثر الوزراء  باعتبارها هو علیه الوضع بالنسبة لوزیر الداخلیة مومیادین محددة خلافا ل

في الحالات العادیة أو الحالات  يجراءات الضبط على المستوى الوطناحتكاكا وممارسة لإ
یة ممارسة مجموعة من الصلاحیات لنجد أن رئیس الحكومة أعطى لوزیر الداخ الاستثنائیة

وحددت مهام وزیر  ،في میدان المحافظة على النظام العام والأمن العام والحریات العامة
والتي تتمثل في السهر على احترام القوانین  ،الداخلیة في مجال النظام والأمن العمومیین

والطمأنینة والنظام العام وحمایة  ءوضمان الهدو  ،والتنظیمات وحمایة الأشخاص والممتلكات
ان سهولة ومراقبة المرور عبر الحدود والمشاركة في حمایة البیئة وضم ،المؤسسات الوطنیة

المرور في الطرق،أما فیما یخص موضوع الحریات العامة، نصت على بعض سلطات 
والموكلة لوزیر الداخلیة فهو الذي یبادر بالتنظیم المتعلق بتنقل الأشخاص  ،الضبط الخاصة

  . وشروط إقامة الأجانب وتنقلهم
اد التنظیم كما أن مهام وزیر الداخلیة في مجال العمل التنظیمي المشاركة في إعد

ومحل بیع المشروبات، ولیس وزیر الداخلیة  ،المتعلق بالأعمال المقننة مثل حمل السلاح
فقط من یباشر بإجراءات الضبط بل الوزراء الآخرون أیضا كل في مجال اختصاصه 
وقطاعه، فوزیر الثقافة مثلا عندما یصدر مجالا معینا، كما یباشر وزیر الفلاحة أیضا إجراء 
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ما یصدر قرارات تنص على منع صید نوع معین من الأسماك وتتضمن أیضا الضبط عند
  .1تنظیم مواقیت الصید فهذا أیضا یترتب على تطبیقها تقیید حریات الأفراد في مجال معین

م مركزهم وطبیعة یجیز القانون لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط بحك
  .بالضبط الخاص ون علیه وهذا ما یمكن تسمیتهفالقطاع الذي یشر 

فتعطى صلاحیات الضبط الخاص بموجب نصوص قانونیة وبهدف الضبط الخاص 
تلف المراسیم التنفیذیة وبالرجوع إلى مخ ،إلى حمایة النظام العام في مجالات محددة وخاصة

  . لصلاحیات الوزراءالمحددة 
ى النظام نجد كل وزیر مخولا لاتخاذ التدابیر والقرارات التي من شأنها الحفاظ عل

القرارات  باتخاذفمثلا وزیر الصناعة مخولا بموجب صلاحیاته  ،العام في قطاع وزارته
  2.المتعلقة بتنظیم الأمن الصناعیة

ووزیر الداخلیة أكثر الوزراء احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط الإداري على 
دلت علیه  وهو ما ،الاستثنائیةو الحالات أالوطني سواء من الحالات العادیة المستوى 

حیات وزیر الداخلیة لاصsنصوص كثیرة منظمة الصلاحیات وزیر الداخلیة وتحدد 
والمحافظة على الحریات والأملاك وحریات تنقلهم، حركة  ،بالمحافظة على النظام العام
  .ماعاتتوالتظاهرات والاج الانتخاباتالجمعیات بمختلف أنواعها، 

ة للحد من انتشار وباء فیروس ئیتدابیر وقا یتمتع بعض الوزراء بصلاحیة اتخاذ
نجد أن التدابیر الوقائیة للحد من  التنفیذیةكورونا، إذ بالرجوع إلى قانون الصحة والمراسیم 

  .انتشار الوباء اتخذت من قبل الوزراء على سبیل المثال
منحته هذه الجائحة بحكم مركزه القانوني صلاحیات واسعة بالتنسیق مع  :وزیر الداخلیة-أ

  .وتنفیذ إجراءات الحجر الصحي ،لتسییر الجانب الأمني والوقائي لاحترام ةالولا

                                                             
  .55، المرجع السابق، صیة والمحلیة في الجزائرهیئات وسلطات الضبط الإداري بین المركز نعیمة برة، رابح بوعكاز،  -1
  .56، ص هسفنالمرجع   -2
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یتولى وزیر النقل تنظیم نقل الأشخاص وهم المستخدمین العاملین في  :وزیر النقل-ب
اریة الخدمة العمومیة والحفاظ على وذلك من أجل ضمان استمر  ،الإدارات العمومیة

  69.1 -20من المرسوم التنفیذي رقم  07و  04النشاطات الحیویة، وفق ما حددته المادتین 
یعتبر وزیر الصحة هو المسؤول الأول عن تنفیذ البرامج الصحیة التي  :وزیر الصحة-ج

ة، كما أنه یتلقى تهدف إلى تنفیذ كل الأعمال وتعبئة الوسائل التي تضمن من خدمات وقائی
تقریرا من المرصد الوطني للصحة یعرض الحالة الصحیة منها حالات انتشار الوباء، ویعتبر 
وزیر الصحة السلطة الوطنیة المختصة بالتصریح بالولایات أو البلدیات التي تعتبر بؤر 

  .702 -20من المرسوم التنفیذي  02طبقا لنص المادة ) 19كوفید ( لوباء فیروس كرونا 
  .غلق دور ومراكز وقاعات الثقافة والسینما والمسرح :وزیر الثقافة- د
غلق القاعات والملاعب والفضاءات التي تستقبل الممارسین الریاضیین  :وزیر الریاضة- هـ

  3.والجمهور
تعلیق الدراسة في كل المؤسسات الجامعیة والمراكز الجامعیة  :وزیر التعلیم العالي-و

وتفعیل طریقة التعلیم عن بعد وتجسید بروتوكول صحي  ،طنیةوالمدارس والمعاهد الو 
  .لاستكمال الدراسة مع الحفاظ على سلامة وصحة قطاع التعلیم العالي

وتعلیق الدراسة واعتماد  ،غلق المدارس والمؤسسات التربویة :وزیر التربیة الوطنیة- ز
  .بروتوكول دراسي خاص

غلق المؤسسات الدینیة والمعاهد والمساجد والمصلیات والزوایا  :الدینیة وزیر الشؤون- ي
وتعلیق فریضة الصلاة والجمعة مع اعتماد بروتوكول  ،وأماكن العبادة والمدارس القرآنیة

                                                             
المتضــمن تــدابیر الوقائیــة مــن انتشــار  21/03/2020المــؤرخ فــي  69-20مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  07و 04المــواد  -1
  .2020المؤرخة في  57باء فیروس كورونا، جریدة رسمیة، عدد و 
المتضـــمن تــدابیر الوقائیـــة مــن انتشـــار وبـــاء  20/03/2020المـــؤرخ فــي  70-20مـــن المرســوم التنفیـــذي رقــم  2المــادة  -2

  2020المؤرخة في  57فیروس كورونا، جریدة رسمیة، عدد 
  .57، المرجع السابق، ص الإداري بین المركزیة والمحلیة في الجزائرهیئات وسلطات الضبط نعیمة برة، رابح بوعكاز،  -3
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ولكن بشروط خاصة تحفظ الصحة  ،صحي یتضمن فتح المساجد بشكل یسمح بالعبادة
  1.والسلامة العامة

كإجراء وقائي للحد  الاستثنائیةصلاحیة منح العطل 692 -20المرسوم التنفیذي رقم  منح-
من انتشار وباء فیروس كورونا للسلطات المختصة بالقطاعات المذكورة حصرا في المادة 

من المرسوم، ویشمل هذا النوع أیضا وزراء هذه القطاعات بخصوص المستخدمین في  07
  .رةاالوز 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                             
  .58، ص، المرجع السابقالإداري بین المركزیة والمحلیة في الجزائرهیئات وسلطات الضبط نعیمة برة، رابح بوعكاز،  -1
المتضــمن تــدابیر الوقائیــة مــن انتشــار وبــاء  21/03/2020المــؤرخ فــي  69-20مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  07المــادة  -2

  .2020المؤرخة في  57فیروس كورونا، جریدة رسمیة، عدد 
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  الثاني مبحثال
  هیئات الضبط الإداري المحلیة في الجزائر

دى مك أن الصلاحیات السیاسیة الجدیدة التي تبنتها الدولة الجزائریة توحي لنا بشلا
الحر، والتداول  الانتخابالتمسك بالخیار الدیمقراطي المبني على التعددیة السیاسیة، ومبدأ 

  .على السلطة بطرق قانونیة
فمن sإلى الیوم  الاستقلالونتیجة لهذه التعدیلات السیاسیة التي مرت بها الجزائر من 

 ،أهم الأسس التي قام علیها اتخاذ نظام اللامركزیة الإداریة لتخفیف العبء على المركزیة
ات منتخبة عن طریق الشعب وبین هیئ ،وتقوم على توزیع الوظیفة الإداریة بین الحكومة

  .رعایة الدولةتحت  اختصاصاتها وتباشرلمبدأ الدیمقراطیة كتجسید 
اول في هذا المطلب دراسة هیئات الضبط على المستوى المحلي المتعلقة في الوالي نسنت

كر صلاحیات كل منها في مجال الضبط الإداري ذمع  ،ورئیس المجلس الشعبي البلدي
  .ومحاولتهما في حفظ النظام العام

  الأولالمطلب 
  للضبط الإداري الولایةممارسة 

 ي، تتكونللماا والاستغلالالولایة باعتبارها هیئة عمومیة اقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
مكانة هامة في حیاة المواطن والدولة معا فهي زیادة التي تحتل المجالس الشعبیة  الولایة من

فمثل أداة أساسیة لممارسة السلطة الشعبیة  ،على كونها وجه من وجوه اللامركزیة
لقة وصل حكما تعتبر  ،ة ومتابعة تنفیذهایو تنمالمباشرة في إعداد المخططات ال بمشاركتهما
  1.كان الولایةسن الجهاز الإداري و بیوأداة ربط 

                                                             
  .170، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2القانون الإداري، ط حسن فریجة، شرح -1



هیئات الضبط الإداري               الفصل الأول                                          
 

19 
 

الوالي بمجموعة من الصلاحیات تسمح له بالتدخل بتفسیر الإدارة العامة خدمة  ویتمتع
  1.للصالح العام

  ولالفرع الأ 
  سلطات الوالي في المحافظة على السكینة العمومیة في الإجتماعات والمظاهرات العمومیة

والمظاهرات العمومیة في العدید من مواده سلطات  ذكر القانون المتعلق بالإجتماعات 
ف الإجتماع على السكینة العمومیة في جمیع أنحاء الولایة، بعد أن عرّ  الوالي للمحافظة

لق یسهل لعموم الناس غتجمع مؤقت لأشخاص متفق علیه وفي مكان م:"العمومي بأنه
ف المظاهرات كة وعرّ الإلتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن المصالح المشتر 

المواكب أو الإستعراضات أو التجمعات الأشخاص وبصورة عامة جمیع : "العمومیة بأنها
  .المظاهرات التي تجري على الطریق العمومي

والمظاهرات إن لم تكن بطرق قانونیة وفي حدود ما یسمح به  الاجتماعاتفإن هذه 
فإنها یمكن أن تمس بالسكینة العمومیة، لذلك تم وضع قیود على ممارستها من  ،القانون

بثلاثة أیام كاملة على انعقاده على الوالي  الانعقادقبل تاریخ  بالاجتماعتقدیم تصریح  ،بینها
بالنسبة للبلدیات مقر الولایة، الوالي بالنسبة لبلدیات ولایة الجزائر العاصمة، أو من یفوضه 

  2.للبلدیات الأخرىبالنسبة 
  الفرع الثاني

  مرورسلطات الوالي في المحافظة على السكینة العامة بتنظیم حركة ال
یضطلع الوالي بالمحافظة على السكینة العمومیة وتنظیم حركة المرور عبر الطرق 

المحافظة على السكینة بوسلامتها وأمنها المحدد لقواعد حركة المرور المختص إقلیمیا 
المتقطعة إما لأضواء  تالتنبیهات أثناء اللیل بالإنارا ویشیر إلى وجوب أن توجه ،العامة

                                                             
  .178محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -1
إســماعیل جــابوربي، اختصاصــات الــوالي ورئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي فــي المحافظــة علــى الســكینة العمومیــة كأحــد  -2

  .148، ص 2017 ناو ج ،رئاز جلا ،17د عدلا ،نو ناقلاو  ةسایسلا رتافدر، أهداف الضبط الإداري في الجزائ
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الطریق المتساویة أو المنقطعة الطریق فقط، بالإضافة إلى سلطة الوالي في إمكانیة إصداره 
في حالة معاینة المخالفة التعلیق المؤقت لرخصة السیاقة أو منع تسلیمها، كما تشیر المادة 

وأماكن إقامتها  الممهلاتوأمنها أن یخضع وضع  ،حركة المرور وسلامتها من قانون 27
  .لرخصة مسبقة من الوالي

  الفرع الثالث
  ة العامةحة الوالي في مجال الحفاظ على الصسلط

همال صحة  ،مهام الوالي لا تقتصر على الحفاظ على الأمن العام والسكینة العامة وإ
  .وكلف القانون مهمة الحفاظ على الصحة العامة ،الأفراد فهذه الأخیرة تشغل حیزا مهما

في تعریفه  2018المؤرخ في یولیو سنة  11 -18كما جاء في قانون الصحة رقم 
 كل التدابیر الصحیة والاقتصادیة والاجتماعیة: "منه 291الصحة حسب المادة  لحمایة

حیث یتعین على  ،والتربویة والبیئیة الرامیة إلى الحد من الأخطار الصحیة أو القضاء علیها
مع مصالح  بالاتصالالوالي ومسؤولي الهیئات العمومیة والخاصة في إطار اختصاصاتهم 

وتفادي  ،مكافحة الأمراض المتوطنةالصحة تنفیذ التدابیر والوسائل الضروریة بشكل دائم ل
ة والقضاء على أسباب الوضعیة الوبائیة، كما یمارس بصفته ممثلا للدولة دور هور الأوبئظ

  2."تطویر المصالح المناسبة للوقایة، من سلوكیات للإدمان ومكافحة المخدرات
  :یلي من قانون الولایة على ما3 96حیث تنص المادة 

                                                             
المؤرخـة فـي ، 46یتضمن الصـحة، جریـدة الرسـمیة عـدد  2018المؤرخ في جویلیة  11 -18 ممن القانون رق 29المادة  -1

  .2018جویلیة 
حولیــات جامعــة " مــدى تــدعیم النصــوص القانونیــة لمكانــة الــوالي فــي مجــال الضــبط الإداري فــي الجزائــر"ربیعــة بــوقرط، -2

  . 391، ص 2011، جامعة الشلف، الجزائر، 02، العدد 35، المجلد الجزائر
  .2012المؤرخة في  12المتعلق بالولایة جریدة رسمیة  2012المؤرخ في 07 -12من القانون رقم  96المادة  -3
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وفي ممارسة " عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكینة العامة الوالي مسؤول"
السلطة في مجال الضبط على المستوى الولائي توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن 

  .1بینهماق سمن قانون الولایة حیث ین 08 -97طبقا للمادتین 
الأخطار التي یمكن  ففي الحالات العادیة یتخذ الوالي كل الإجراءات اللازمة لتوقي

وأنفسهم لمنع وقوع الأخطار والحوادث سواء كانت بسبب  ،أن تستهدف الأفراد في أحوالهم
الإنسان أو عن الكوارث الطبیعیة وللوالي في میدان الأمن واجب المحافظة على النظام العام 

العامة، ویسهر الوالي على تطبیق  الآداببمنع أي مظاهرة أو اجتماع تمس بالنظام العام أو 
التدابیر المقررة في مجال السلامة والأمن في كل المؤسسات الموجودة في ولایته، ونجد أن 

والمدیر للأمن الوطني ومطالبون بالمحافظة على الأمن  ،الأمن الولائي ومدراءالولاة 
  2.بالتنسیق مع وزیر الداخلیة

لوالي یمارس كذلك سلطات الضبط االعام فإن سلطات الضبط الإداري  وبالإضافة إلى
ة، فالوالي یعتبر الإداري الخاص باعتباره مندوب وممثل كل الوزراء على مستوى إقلیم الولای

افة مصالح الأمن في الولایة أي اخل الولایة بحیث توضع تحت تصرفه كدلرئیسي االمسیر 
هزة الشرطة والدرك الوطني والجیش الوطني الشعبي، كما یمكن للوالي أن یحل محل جأ

الإجراءات الخاصة بالحفاظ على الأمن العام والسلامة  لاتخاذرئیس المجلس الشعبي البلدي 
  .3في حالات معینة ینیالعموم

كما أقر الدستور الجزائري للوالي ممثل للدولة على المستوى المحلي ومفوض 
كومة بممارسة الضبط الإداري والمحافظة على السكینة العمومیة، حیث جاء الفصل الح

                                                             
فــي  المؤرخــة 12المتعلــق بالولایــة جریــدة رســمیة عــدد  2012المــؤرخ فــي فیفــري  07 -12مــن القــانون رقــم  08المــادة  -1

2012.  
  .274محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، مرجع سابق ص  -2
، العــدد الثــامن، جامعــة مجلــة العلــوم القانونیــة والاجتماعیــةداري المعلــي فــي الجزائــر، الإالضــبط " عبـد المــنعم بــن أحمــد،  -3

  .85الجلفة، الجزائر، ص 
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 1 114ممثلا للدولة في المادة  تهالثالث من قانون الولایة تحت عنوان سلطات الوالي بصف
الوالي مسؤول عن المحافظة عن النظام العام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة كممثل "

مصالح الأمن الموجودة على إقلیم الولایة، وتطهیر سلطات الوالي محددة ، "الولایة
النوعي والمكاني، في المحافظة على السكینة العمومیة كممثل عن للولایة في  الاختصاص

والمظاهرات العمومیة، وحركة المرور  كالاجتماعاتالعدید من المجالات التي نظمها القانون 
  2:ین المجالین فیما یليذهفي عبر الطرق وسلامتها وأمنها و 

  الفرع الرابع
  لطات الوالي في حفظ النظام العامس

ة العمومیة ومن الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكین
  :بین أهم صلاحیاته

  .تدابیر الدفاع والحمایة ما خرج منها عن دائرة المجال العسكري ذمسؤولیة وضع وتنفی-
  .نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقلیم الولایة والتي توضع تحت تصرفهتنسیق -
  .كافة الإجراءات الكفیلة بضمان السلم ذاتخا-
  .المحافظة على إطار حیاة المواطن-
  .حراسة المباني العمومیة والتجهیزات الاستراتیجیة-
ومؤسساتها العمومیة وحسن سیرها مع تنشیط ومراقبة  السهر على وضع المصالح الولائیة-

لوالي ومركزه الحساس فقد تأكد إختصاص رئیس ا هب ونظرا لأهمیة الدور المنوط.نشاطاتها
الإختصاص  ةبموجب النص علیه في جل الدساتیر والوالي إزدواجی ،الجمهوریة بتعیین الولاة

  .الشعبي الولائيیة للمجلس ذعلى سلطات بصفته هیئة تنفی زحو یبحیث 

                                                             
أطروحـة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق ، "سـلطات الضـبط الإداري ووسـائل ممارسـة فـي النظـام القـانوني الجزائـري "یامـة،  هیماإبـر  -1

  .117ص  ،2016 -2015والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
اختصاصــات الــوالي ورئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي فــي المحافظــة علــى الســكینة العمومیــة كأحــد " اســماعیل جــابوربي،  -2

  .147، مرجع سابق، ص "اهداف الضبط للإداري في الجزائر
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  1.فهدف الضبط الإداري هو الحفاظ على النظام العام بعناصره كلها
بالإضافة إلى ممارسة الوالي سلطاته في مجال الضبط الإداري في الظروف العادیة 
یمارس كذلك صلاحیات في الظروف الإستثنائیة، فقد خوله المرسوم الرئاسي المتضمن 

كومیة سلطة حار التوجیهات الوفي إط ،توى إقلیم ولایتهالإعلان عن حالة الطوارئ على مس
 الغذائیةظیم نقل المواد نالقیام بتحدید أو منع مرور الأشخاص والسیارات في أوقات معینة، ت

ن ة لغیر المقیمین، المنع مظموالسلع ذات الضرورة وتوزیعها، إنشاء مناطق الإقامة المن
  2.ر بالنظام العامضطه ملكل شخص یتضح أن نشالجبریة االإقامة أو الوضع تحت الإقامة 

كما یقوم الوالي في حالة حدود طرف استثنائي بتسخیر تشكیلات الشرطة والدرك 
متلكات لمواجهة التهدید الذي مأو تسخیر الأشخاص وال ،الوطني المتمركزة في إقلیم الولایة

هذه النظریة تسمح مما هو مؤكد في مجال الضبط الإداري أن ، 3بالنظام العام قیحد
ووفقا  ،تخاذ إجراءات وتدابیر تعد في أوقات العادیة غیر مشروعةالسلطات للضبط الإداري ب

بالرغم من ذلك وفقا للقواعد المشروعیة  ،للقواعد المشروعیة العادیة إلا أنها تعتبر مشروعة
س الخطیر وعلى اعتبار التهدیدات التي تستهدف استقرار المؤسسات والمسا ،الإستثنائیة

م اصدار المرسوم رئاسي تطوارئ و المتكرر بأمن المواطنین والسلم المدني تم إعلان حالة ال
على أنه یخول في حالة الطوارئ حیز  ، ،الذي یتضمن إعلان حالة الطوارئ 44 -21

تداد ولایته ممل التراب الوطني، والوالي على ااخلیة والجماعات المحلیة في كادلالتنفیذ لوزیر ا
  : إطار التوجیهات الحكومیة سلطة القیام بـ

  .تحدید ومنع مرور الأشخاص في أوقات معینة-

                                                             
أطروحـــة دكتـــوراه، كلیـــة الحقـــوق، قســـم إدارة ومالیـــة، جامعـــة ، لطات الضـــبط فـــي الإدارة الجزائریـــةســـ هنـــدون ســـلیماني، -1

  .96ص ، 2013 -2012، 1الجزائر
، 01المجلــد  مجلــة الدراســات الحقوقیــة،، "حــدود ممارســة الهیئــات المحلیــة للضــبط الإداري"هنــي رشــیدة، ســعیدي الشــیخ،  -2

  .09، ص 221، جامعة سعیدي الجزائر، 1العدد
  .274محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -3
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  .والسلع الضروریة الغذائیةتنظیم نقل المواد -
غیر المرخص به أو  الاضطرابل للقیام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة متسخیر الع-

عمومیة الخاصة للحصول على تقدیم ویشمل هذا التسخیر المؤسسات ال ،غیر الشرعي
  .خدمات للمنفعة العامة

  1.الأمر بالتفتیش نهارا ولیلا-
ن تدابیر الضبط هو تدبیر م الاستثنائیةكما تعتبر حالة الحصار من الظروف 

ه الوالي في الظروف غیر العادیة من أجل المحافظة على الأمن فسلطة ذالذي یتخ ،الإداري
 المضمونمن حیث  ،الضبط الإداري تحول من السلطة المدنیة إلى السلطة العسكریة

حیث یمكنه أن یقوم  الوضع، استتاببوالإختصاص فیجوز لها اتخاذ كافة التدابیر الكفیلة 
ن أن ییتب ،بإجراءات استقال الإداري أو الوضع تحت الإقامة الجبریة ضد كل شخص راشد

نشاطه خطیر على النظام العام أو السیر العادي للمرفق العمومي ویحوز الطعن في هذه 
قطاع العسكري وشخصیتان القرارات أمام لجنة تتكون من محافظ الشرطة والوالي ورئیس ال

  2.لمصلحة الوطنیةباتمسكها بروفتان مع
بتشكیلات  الاستعانةإذ بإمكانه  ،من صلاحیات الوالي في الظروف الإستثنائیة

  العملي المادة  مثالهاالشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقلیم ولایة عن طریق التسخیر و 
  الثاني المطلب

  في مجال الضبط الإداري البلدیةصلاحیات 
لبلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة لدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال ا
رأسها یالعمومیة  وتعتبر مقاطعة إداریة للدولة مكلفة بصفات السیر الحسن للمصالح ،المالي

                                                             
حولیــات جامعــة ربیعــة بــوقرط، مــدى تــدعیم النصــوص القانونیــة لمكانــة الــوالي فــي مجــال الضــبط الإداري فــي الجزائــر،  -1

  .14، ص 2011، جامعة الشلف، الجزائر، 02، العدد 35، المجلد الجزائر
  .16، ص هسفنمرجع لا -2
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 اره عن طریق الإنتخاب بطریقة دیمقراطیة،یمجلس الشعبي البلدي الذي یتم اخترئیس ال
  1.وتوكل للبلدیة عدة اختصاصات للحفاظ على النظام العام

  الفرع الأول
  ضبط الإداريللعبي البلدي المجلس الش ممارسة

بحیث أنها  ،تصاص المخولة لها قانوناخلبلدیة صلاحیات في كل مجالات الإأوكلت ل
 ،منوالثقافیة والأ والاجتماعیة الاقتصادیةتساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة 

  .لى تطویر وتحسین الإطار المعیشيل عمبالإضافة إلى الع
  :في مجال مجابهة الأخطار والكوارث - أولا 

ود حیث تقوم ب ،لقد بدلت الدولة جهود واسعة للوقایة والتقلیل من المخاطر الكبرى
والتدخل  ،النجدةعداد الجماعات المحلیة لمخططات إمعتبرة على المستوى المحلي من خلال 

  .لمواجهة المخاطر والكوارث
  :البلدي مخطط تنظیم النجدة

" سلطات على أنه لذي عرف مخطط تنظیم التدخلات والوا ،من مخطط تنظیم النجدة
مجموعة الوسائل البشریة والمادیة الواجب استخلصها في حالة وقوع كوارث وفق شروط 

یر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة یالمتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى وتس."معینة
جزء من المنظومة الوطنیة لتسییر الكوارث، وأساس "... فعرف مخطط تنظیم النجدة بأنه 

  ."سیما الكوارث الناجمة عن وقوع أخطار كبرىنجدة من أجل التكفل بالكوارث ولاالتخطیط لل
  :المجلس الشعبي البلدي في المحافظة السكینة العمومیةسلطات رئیس  - ثانیا

وقد أعطى المشرع لرئیس المجلس الشعبي البلدي مهمة المحافظة على السكینة 
حیث یقوم سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بالسهر 13/21العمومیة 

                                                             
ــ خر ؤ مــلا 13/21مــن القــانون  1المــادة  -1  يفــ ةخــر ؤ ملا ،67 ددعــ ،ةیمســر لا ةدیــر جلا ،بلدیــةالمتعلــق بال 2021 تو أ 31 يف

2021.  
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المتعلق بالبلدیة الذي  08 -90، وهو تعدیل القانون "على النظام والسكینة والنظافة العمومیة
المتعلق بصلاحیات رئیس  ،267 -81ر لفظ السكینة فأیضا تأكید المرسوم رقم یذكلم 

  حیث  المجلس الشعبي البلدي فیها یخص المحافظة على السكینة العمومیة من خلال المادة
بلدي في ضبط وتنظیم لكره صلاحیة رئیس المجلس الشعبي اذمن المرسوم السابق 

یخل بالنظام من شأنه أن  العروض الفنیة والعمومیة، كما یجب علیه أن یقمع كل عمل
نینة أعلى راحة وطم ىضرورة استعمال القوة العمومیة لمن یتعدبوهذا نص صریح  ،العام

  1.المواطنین
  :مایة الصحة العمومیةحت رئیس المجلس الشعبي البلدي في صلاحیا - ثالثا

هذه وب ،رئیس المجلس الشعبي البلدي سلطاته الضبطیة كممثل للدولة أیضا یمارس
وله من الوسائل  ،وز على صلاحیات عدیدة في مجال الصحة العمومیةحالخاصة فهو ی

القانونیة ما یجعل له القدرة على حفظ وحمایة الصحة العامة، ویرجع هذا الإهتمام إلى 
ل المحلات ودخول الأفراد خشمل مراقبة الصحة داتلذلك توسعت ل ،اطها بحیاة الإنسانارتب

 ،والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور ،یةذفاظ على صحة الأغفي حالة وجود مرض الح
  . یة للمواطنینذت التجاریة التي تقدم خدمات الأغحلاموذلك بمراقبة الأسواق وأصحاب ال

  :المحافظة على النظام العامصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في  - رابعا
جلس الشعبي البلدي بمسؤولیة المحافظة على النظام العام بكافة میضطلع رئیس ال

ویملك من أجل ذلك اختصاصات السلطة العامة اللازمة  ،عناصره المعروفة بصورة وقائیة
الحدود ناصره الثلاث والعناصر الحدیثة، على مستوى عفیة للمحافظة على النظام العام بوالكا

  2.الإداریة البلدیة

                                                             
، المجلــد مجلـة الدراســات الفقهیـة والقضــائیة ،"عـام الصــحيدور الضـبط المحلــي فـي حمایــة النظــام ال" إسـماعیل فریجــات،  -1
  .11، ص 2021، جامعة عنابة، الجزائر، 2، العدد 7
مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر، كلیــة الحقــوق والعلــوم ، یئــات الضــبط الإداري ووســائل ممارســة فــي الجزائــرســلیمة طالــب، ه -2

  .84، ص 2013/2014السیاسیة، قسم الحقوق، تخص دولة ومؤسسات، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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  : یقوم رئیس المجلس الشعبي تحت إشراف الوالي بما یلي
  .السهر على النظام العام والسكینة العمومیة-
  .السهر على حسن تنفید تدابیر الاحتیاطیة والوقایة في حالة الإسعاف-
إن رئیس المجلس الشعبي البلدي مكلف على وجه الخصوص في إطار احترام حقوق -
حریات المواطنین بالسهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات و 

  .ومعاقبة المساس بالسكینة العمومیة
  :رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال حمایة الأخلاق العامة صلاحیات -خامسا

وذلك بالمعنى المادي والعادي  ،إن مفهوم الأخلاق یرتبط هنا مباشرة بالنظام العام 
وهو یسمح أیضا بالمنع حین یسيء الفیلم للأخلاق العامة دون أن یهدد  ،للإضطربات

، ومن هنا صعوبة الإحاطة بالمفهوم الأخلاقي الذي یمكن أن یعني مجرد ىبالفوض
  1.اتي لدیهذشاهد مع احتمال حدوث تقسیم خطیر إضطراب في ضمیر الم

  :البلدي في مجال العقار والعمران المجلس الشعبي صلاحیات رئیس -سادسا
ران من مس الشعبي البلدي الضبط الإداري في مجال العقار والعیمارس رئیس المجل

  .ران وتسلیمهامالمحدد لكیفیات تحضیر عقود الع ،خلال تسلیم رخص البناء والهدم والتجربة
لا مثبصفته م الاختصاصبلدي یمارس هذا لمجلس الشعبي ان رئیس الأینبغي الإشارة إلى 

ومیة والاستثمار ملتجهیزات العل على تخصیص برامج امللدولة لا للبلدیة، كما یع
  2.ملاك العمومیة للدولةملاك العقاریة التابعة للبلدیة والأالاقتصادي، والحفاظ على الأ

  
  
  

                                                             
  .100ص، 2017دار هومة، الجزائر، الضبط الإداري،  هندون سلیماني، -1
، 08، مجلــة الدراســات الحقوقیــة المجلــد "حــدود ممارســة الهیئــات المحلیــة للضــبط الإداري"  ،هنــي رشــیدة، ســعیدي الشــیخ -2

  .06، ص 2021، جامعة سعیدي، الجزائر، 1العدد 
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  :من العامصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال الحفاظ على الأ - سابعا
بالشرطة البلدیة  الاستعانةكما مكن قانون البلدیة رئیس المجلس الشعبي البلدي من 

 كما یمكنه ،البلدیةساسي لسلك الشرطة لأداء مهامه من خلال المرسوم المتضمن القانون الأ
  1.تدخل قوات الشرطة او الدرك المختصة اقلیمیا للتحكم خاصة في المسائل الأمنیةطلب 

كل التدابیر لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومیة طبقا  ویتخذ
  .للقانون

نیا مأمن قانون البلدیة ضابط الشرطة القضائیة تهیتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصف
من أجل ممارسة صلاحیاته في مجال الشرطة الإداریة  ،یعتمد رئیس المجلس الشعبي البلدي

  .التي تحدد قانونها الأساسي عن طریق التنظیم ،على سلك الشرطة البلدیة
یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي  ،نالمواطنیوفي إطار احترام حقوق وحریات 

اظ على ویتأكد من الحف ،وممتلكاتهممن الأشخاص أللدولة بالسهر على  ممثلا باعتباره
مایة حكافة الإجراءات التي تهدف إلى  اتخاذعن طریق ، 2النظام العام في الأماكن العمومیة

ویمارس هذه الصلاحیات في شكل  ،كمحشخاص وممتلكاتهم عن طریق تنظیم مأرواح الأ
جراءات قصد المحافظة على الكرامة الإنسانیة، وعلى حرمته وعلى أملاكه  قرارات وإ

  3.وسلامته
  
  

                                                             
أطروحـة ، التوازن بین سلطات الضبط الإداري والحریات العامة في ظل الظروف الإسـتثنائیة فـي الجزائـر ،مسعودة مقدود -1

 -2016یاســـیة، قســـم الحقــوق تخصـــص، قـــانون إداري، جامعـــة محمـــد خیضـــر، بســـكرة، دكتــوراه، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم الس
  .34، ص 2017

، المركـز 06العـدد  مجلـة القـانون،، "صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في التشـریع الجزائـري: " جمال دوبي بونوة -2
  .13، ص 2016الجامعي، جامعة أحمد زبانة، غلیزان، 

مجلـــة هیـــرودت للعلـــوم ي فـــي ظـــل القـــوانین الجدیـــدة، لصـــلاحیات رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي والـــوا"  ،نـــوال الصـــلح -3
  .11، ص 2018، جامعة سكیكدة، 06، العدد الإنسانیة والإجتماعیة
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  :الاستثنائیةسلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في الظروف  -ثامنا
قد تطرأ ظروف استثنائیة مثل الحروب والكوارث الطبیعیة والأزمات الخطیرة والتي 

لمصلحة لج عن بعض القیود والقواعد حمایة مما یوجب الخرو ،لب فیها متطلبات السلطةتتغ
 تؤدي إلى التوسیع من الاستثنائیةف وعلیه فإن الظرو  ،كل اعتبار رقالعامة التي تكون خ

یف الظروف یبما یمنحها السلطة التقدیریة في تك ،لإداریةاسلطات وامتیازات هیئات الضبط 
كافة الإجراءات الضروریة والمناسبة لذلك، لكن هذا لا  اتخاذإذا كان استثنائیا أولا، مع ما 

الذي یجب احترامه في الظروف  ،لمبدأ المشروعةعني عدم خضوع هیئات سلطات الضبط ی
و الوقائیة لصفات سلامة الأشخاص والأموال وفي الأماكن العمومیة التي یمكن أن أالعادیة 

یحدث فیها أي حادث أو نكبة أو حریق، وفي حالة الخطر الجسیم والدا هم بأمر رئیس 
ها الظروف ویعلم الوالي بها فورا، كما یالمجلس الشعبي البلدي بتنفیذ تدابیر الأمن التي تقتض

  1.بهدم الجدران والبنایات أو المباني المتداعیة نفسهایأمر حسب الطریقة 
  نيالفرع الثا

  التداخل بین صلاحیات الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص
ابك وتتداخل في مادة الضبط طرحه شتتالتي  الاختصاصاتبسبب وجود العدید من  

بین السلطات الإداریة المختلفة  ینشأأو التداخل الذي قد  ،المسألة في كیفیة حل التنازعهذه 
 .والتي تتمتع بسلطة الضبط

التداخل بین صلاحیات سلطات الضبط الإداري العام وصلاحیات سلطات للضبط  - أولا
  :الإداري الخاص

المشكلة عندما تخضع النشاطات في ذات الوقت إلى سلطة كل من الضبط  ورثت
  .العام والضبط الخاص فكیف یحل ذلك التنازع بین هیئات الضبط الإداري العام والخاص

  یحل ذلك التنازع وفق للمبادئ المستخلصة من أحكام القضاء الإداري 

                                                             
  .167، مرجع سابق، ص ات الضبط الإداري في الإدارة الجزائریةطسل ،سلیماني هندون -1
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عاد النظام العام، ومثال ذلك ع في تنظیمه الضبط الخاص استبهناك حالات قصد بها المشر 
  1.ضبط السكك الحدیدیة التي أوكلت مهمتها لسلطة الضبط الخاص

  :التداخل بین اختصاصات الوزراء - ثانیا
ویلاحظ في بعض الأحیان تداخل  ،الوزراء یشكلون هیئات للضبط الإداري الخاص

اخل دفنجد في مجال البناء في فرنسا ت ،العدید من سلطات الضبط الخاص فیما بینهما
ونجد أن السیاسة  ،تآوالسلامة في المنشالعدید من السلطات الضابطة مثل ضبط الأمن 

العامة للحلول القضائیة في هذا الشأن هي أن تخصیص لكل سلطة مجاله الخاص دون 
  2.واللبس أو تجاوز الإجراءات حالسما
  :بین الوزراء ورئیس المجلس الشعبي البلدي تداخل اختصاصات الضبط الإداري - ثالثا

ور المشكلة عندما تخضع النشاطات في ذات الوقت تحت سلطة كل من الضبط تث
رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یحدث تداخل بین سلطات  یمكنالعام والضبط الخاص، و 

الضبط كون له سلطة ضبط إداري عام مع صلاحیات الوزراء الذین لهم ممارسة تالذي 
ل وحسم هذا النزاع أو التداخل بین حالإداري الخاص، وقد وضع القضاة قاعدة عامة ل

وظروف  الاستثنائیةإلا في الظروف  ،هیئات الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص
للسلطات الضبط یمكن  فإنه لا ،، واحتراما لمبدأ الشرعیة وقواعد الاختصاصالاستعجال

  3.تتدخل في سلطات الضبط الإداري الخاص الإداري العام أن
المكاني الأقل اتساعا لا یمكنها أن تصدر إجراءات  الاختصاصإن السلطة التي لها 

هر ذلك من خلال أنه ظوی ،الاختصاصخرى ذات مخالفة للقواعد التي تصدرها السلطات الأ
التي نص علیها لى من تلك لا یجوز لرئیس بلدیة أن یرفض في بلدیة بسرعة السیارات أع

  .القانون
                                                             

  .69الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  ني،سلیما هندون -1
  .126ص ،2008سكندریة، ، الإالقانون الإداري ،عادل السعید أبو الخیر -2
  .34، ص ان المطبوعات الجامعیة، الجزائردیو الجزء الثاني، القانون الإداري،  ،عمار عوابدي -3
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كما أن السلطات التي لها اختصاص مكاني أقل أو صلاحیات أقل اتساعا من 
لا یمكن لها أن تسن قواعد أشد قسوة من تلك التي تسنها  ،صلاحیات السلطات العلیا

  1.صاحبة السیادة
  :بي البلدي في مجال الضبط الإداريتنازع الوالي ورئیس المجلس الشع - رابعا

عن  ،انتشار الأمراض المعدیة عورئیس المجلس الشعبي البلدي لمن یتدخل الوالي
یة والمحلات ذراقبة الأغمدرسیة و الصناعیة والم آتیق توفیر الشروط الصحیة في المنشطر 

  .العامة والمطاعم
لبدنیة بموجب المادة المتعلق بالصحة وترقیتها في الراحة ا 11 -18وقد ربط القانون 

والبدنیة والاجتماعیة  ساهم حمایة الصحة وترقیتها في الراحة النفسیةت: "التي نصت 22
نصت  كما ،"ه في المجتمع وتشكلان عاملا أساسیا في التنمیة الإقتصادیةیللشخص ورق

تتعین على الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي ومسؤولي الهیئات " سنة أن  35المادة 
التدابیر  ذهم بالاتصال مع مصالح الصحة تنفیفي إطار اختصاص ،العمومیة والخاصة

  ....".ةل دائم لمكافحة الأمراض المتوطنوالوسائل الضروریة بشك

القرارات  اتخاذمما سبق یتضح أن الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي لهما سلطة 
مما یؤدي إلى  ،دیثةوالإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام العام بعناصره التقلیدیة والح

وغیر محددة في القوانین سواء في قانون  ،والصلاحیات جاءت عامة الاختصاصاتتداخل 
  3.البلدیة أو قانون الولایة، ویعمل رئیس البلدیة بتوجیهات الوالي وتعلیماته

                                                             
  .   111، مرجع سابق، ص سلطات الضبط الإداري في الإدارة الجزائریة ،هندون سلیماني -1
المؤرخــة  ،13 عـدد ،، المتضــمن حمایـة الصـحة، جریــدة رسـمیة2018جـوان 2المــؤرخ فـي  11-18مـن القـانون  2المـادة -2
  .2018 يف
ة جلــلمامـدـى تــداخل الصــلاحیات بــین الــوالي ورئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي فــي مجــال الضــبط الإداري،  ،محمــد علــي -3
  . 10، ص 2020، ئرزاجلا ،03د لعد، ا11د جللما ،يونانلقا حثلبل یةیمادلأكا
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  الثالث المبحث
 الضبط الاداریة تحدود سلطا

جراءات الضبط الإداري سواء كان ذلك في  تتدخل سلطات الضبط لممارسة تدابیر وإ
الظروف العادیة أو الاستثنائیة، لتجسید حمایة النظام العام فإنها قد تثیر مسألة الاعتداء 
على حقوق وحریات الأفراد، لذلك فإنها تخضع إجراءاتها في الظروف العادیة لمبدأ 

  .لاستثنائیة لابد من إثبات الحالة الاستثنائیة وشروطهاالمشروعیة، وفي الظروف ا
  المطلب الأول

   حدود هیئات الضبط الإداري في الظروف العادیة
على الحقوق والحریات الفردیة  هاالضبط الإداري في فرض سیطرت تسلطا د تتمادىق

نظرا لما تملكه من وسائل، حیث أنها یمكن أن تلزم الأفراد بإرادتها بقرارات تكون نافذة دون 
 .أو تلجأ إلى القوة في حالة مخالفة الالتزام ،أن تنتظر قبولا منهم

یدة وغیر مطلقة ذلك أنه یخشى أن تتجاوز هیئات الضبط قلكن هذه الصلاحیات م
 .وتستخدم صلاحیتها خدمة لمصالحها الشخصیة ،ي حدودهاالإدار 

سوف نتناوله في هذا المطلب حیث خصصنا الفرع الأول لحدود سلطات  وهذا ما
لفرع اوحدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة  ،الضبط في الظروف العادیة

  .ثاني
  الأول الفرع

 حدود الضبط في الحالة العادیة
الضبط في الحالة العادیة لقیدین أساسین هما المشروعیة والرقابة  تخضع إجراءات

  .القضائیة
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 :خضوع إجراءات الضبط لمبدأ المشروعیة - أولا
یقصد بمبدأ المشروعیة إجراءات الضبط الإداري خضوع الإدارة في ممارسة إجراءاتها 

إذا ما  ،وغیر مشروعةالضبطیة لقواعد وأحكام القانون، بحیث تكون تصرفات الإدارة باطلة 
  .خالفت أحكام القانون وتكون عرضة للإلغاء ومرتبة للتعویض

ا املخضوع للقانون بمفهومه العام حكبأنه ا "حسین عبد العال محمد"ویعرفه الدكتور 
ومختلف  ،ومحكومین، فتخضع سلطات الدولة جمیعا للقانون في كل صور نشاطها

على أي  الاعتداءأن القانون یقف حائلا دون  باعتبار،التصرفات والأعمال التي تصدر عنها
 .حق من حقوق الإنسان وتصرفاته

أن " على أنّ مفاد مبدأ المشروعیة هو  "محمد الشافعي أبوراس"ویضیف الدكتور 
تتفق جمیع تصرفات كل السلطات في الدولة مع القانون بمعناه الواسع، أي ضرورة اتفاق 

ذاكل تصرفات الإدارة مع صحیح حكم القانون نصا وروحا،   باحترامكانت الإدارة ملتزمة  وإ
القانون في تصرفاتها الضبطیة  باحترامالقانون بمعناه الواسع في كل تصرفاتها فإن التزامها 

 .1"نشطتهمأوأهم حفاظا على حریات الأفراد و  مس حریة الأفراد ونشاطهم، یكون أوجبالتي ت
والتزام الإدارة بمبدأ المشروعیة یمثل أهم الضوابط التي تضع للضبط الإداري حدوده  -

جراءات سلطات وهیئات البولیس الإداري  ،-المشروعیة–فتطبیقا لهذا المبدأ فإن أعمال وإ
ة یجب أن تكون یتخضع وتتقید بأحكام مبدأ المشروعیة، فكل الأعمال والإجراءات البولیس

حكامه فعلى السلطات الإداریة السائد في الدولة، وطبقا لأ نونيفي نطاق النظام القا
تصدره من أعمال  المشروعیة في كل ماالمختصة بالبولیس الإداري أن تحترم قواعد ومبادئ 

لا وقعت أعمالها باطلة جراءات ضبطیة إداریة وإ  .وإ

                                                             
ادة الماســتر، قسـم الحقــوق، كلیـة الحقــوق والعلــوم ، مــذكرة لنیــل شـه"الســلطات والضـوابط" الضـبط الإداري خولـة لوصــیف، -1

  .50، ص2015 /2014السیاسیة، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، 
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 الانحرافلبولیس الإداري نفسها من اوهیئات  تیحمي سلطا ییدكما أن هذا التق
والاستبداد والتعسف  الانحرافوالتسرع، كما أنه یحمي حقوق وحریات الأفراد من كل مظاهر 

 في استعمال امتیازات وسلطات البولیس الإداري، 
وهذا یعني أن أي تقیید  ،یات العامة للمواطنین یحمیها الدستور والقوانینر كما أن الح

لها من طرف السلطة الإداریة هو مساس بالمشروعیة، ومن هذه الحقوق والحریات المحمیة 
 نشر ، كذلك حریة السكن، وحقوالاجتماعالجمعیات نذكر على سبیل المثال حریة تأسیس 

، 1963المراسلة لجمیع المواطنین، والحق النقابي وحق الإضراب، والذي نص علیها دستور
، أما 1976كذلك حریة المعتقد والرأي، وحریة التعبیر وهذا ما یشیر إلیه دستور

، 44 ب المادةفقد نص على حق  التنقل داخل وخارج التراب الوطني حس 1996دستور
، وكذلك الحق في 34 ، وحرمة الإنسان حسب المادة53والحق في التعلیم حسب المادة

 1"55 العمل المادة
 :ليیر مشروعیة إجراءاتها الضبطیة ما ومن مظاه

والتي تتمثل في المحافظة  ،بالأغراض المحددة لاختصاص سلطات الضبط الإداري الالتزام-
لا كانت تصرفاته مشوبة    .بالسلطة الانحرافعلى النظام العام بمختلف عناصره دون غیره وإ

نشوء حالة واقعیة أو قانونیة تدعو سلطة الضبط الإداري للتدخل، ولا یكون ذلك إلا بوجود  -
 .جراء الضبطيلإاها ذة وحقیقیة تبرز اتخاأسباب   جدی

 :ل الضبط الإداري السالف الذكر ضمن ضوابط معینة هياستخدام وسائ -
  ،یحظر على سلطات الضبط الإداري المنع المنطلق والشامل لممارسة الحریات العامة

 .طیلة الیوم، أو منع الإضراب مطلقا وعلى الجمیع التجول حظر :فلا یمكنها مثلا
 على تقییدها، ذلك  ، وعند الشك تغلب الحریةال الضبط تفسیرا ضیقئمضمون وسا تفسیر

 .أن الحریة هي الأصل

                                                             
  .51، المرجع نفسه، ص"السلطات والضوابط"خولة لوصیف، الضبط الإداري،  -1
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  نشاط حیوي أو (مع طبیعة النشاط الفردي  یتلاءماستخدام وسائل الضبط بشكل مرن
 .المراد تقییده )غیر حیوي

 ،ذلك  اختیار سلطات الضبط الإداري الوسیلة الملائمة لمواجهة الإخلال بالنظام العام
 .1أنه لا یجوز اللجوء إلى وسائل صارمة أو قاسیة لمواجهة ظروف غیر خطیرة

 :خضوع إجراءات الضبط للرقابة القضائیة - ثانیا
لقضائیة إذا ثبت الأصل أن جمیع الأعمال ونشاطات الإدارة تكون عرضة للرقابة ا

للقوانین والتنظیمات ولا یتعلق الأمر بإجراءات الضبط فقط بل وبأعمال  خرقالتجاوز أو ال
 .كقرارات التأدیب والترقیة وغیرهاأخرى 

للجهة القضائیة أن الإدارة تجاوزت الحد وأن مقتضیات النظام العام غیر متوفرة  تفعندما یثب
الأمر  اقتضىذا وإ   ،كل قرار في هذا المجالفي القضیة المعروضة علیها جاز لها إلغاء 

المضرور، فالرقابة القضائیة على هذا النحو هي ضمانة أخرى  تضاف  فتعویض الطر 
 .تسيء الإدارة استعمال سلطتها للقید العام حتى لا

السلطة القضائیة حمایة الحریات العامة  1996ولقد عهد الدستور الجزائري لسنة
للقضاء النظر  143 كما اعترفت المادة"منه،  138 وهذا بموجب المادة ،والحقوق الأساسیة

معاقبة القانون لكل متعسف في استعمال  22 في قرارات السلطات الإداریة ووعدت المادة
لغاء فقط أو الإلغاء مع لإاطالبا  )الإداري(رفع دعوة أمام القضاء المختص  السلطة،
 .2لیةكانت الجهة المصدرة للقرار سواء جهة مركزیة أو إدارة مح اأی التعویض

جراءات الضبط البلدي القرار الصادر من الغرفة الإداریة القضائیة لإومن التطبیقات 
قضیة السید كماش وأكسوس ضد بلدیة  20/11/1976 سابقا بتاریخ الأعلىبالمجلس 

وأصدر  وثر مداولة المجلس الشعبي البلدي لبلدیة بودواإ ص وقائعها أنه علىخودواو، وتتلب
                                                             

  .51، المرجع نفسه، ص"السلطات والضوابط"خولة لوصیف، الضبط الإداري،  -1
  .209، ص2014 ،رئاز جلا ،رشنلل سیقلب راد خرون، القانون الإداري،آو  نسرین شریقي-2
  



هیئات الضبط الإداري               الفصل الأول                                          
 

36 
 

 ر فیه بیع المشروبات الكحولیة على مستوى تراب البلدیةظیحرئیس المجلس قرار 
30/09/1975. 

 تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي مكلفالحیث أن رئیس المجلس الشعبي البلدي 
شراف السلطة العلیا لممارسة  ف الضبط دن هأسلطات الضبط المخولة له قانونیا، و وإ

عام والأمن والصحة العامة، وبما أن رئیس مثل في حمایة حسن النظام التالإداري البلدي ی
 اءت بنذیجب أن تكون هذه الأخیرة قد اتخ ،یب قراراتهبالمجلس الشعبي البلدي غیر ملزم بتس

على أسباب كافیة من جهة ولكن من جهة أخرى مهما كانت الأسباب والدواعي، فإن غلق 
لا یحق  شكل عقوبةی سلطات البلدیة یة مثل ما أمرت بهبیع المشروبات الكحولیة بصفة نهائ

لهذا فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي غیر مختص باتخاذ مثل هذا  ،هاذإلا للمحكمة اتخا
والتي أرساها قرار المجلس  10/09/1975 ، وبالنظر كذلك أن المداولة المؤرخةالقرار

توى تراب بیع  واستهلاك المشروبات الكحولیة على مسصوت منع  17بـ الشعبي البلدي
وبالنتیجة ألغى المجلس الأعلى القرار المطعون فیه ولقد صدر  ،باطلة بحكم القانون البلدیة

قرار عن نفس الغرفة مماثل یتعلق بقرار إداري ضبطي صادر عن بلدیة عین البنیان یقضي 
القرار أن حالة السكر  بیبوتم تس ،وبیع المشروبات الكحولیة استهلاكهو الآخر بمنع 

صارت تخل بالنظام العام وشكلت حالة من عدم الأمان لدى أفراد المنطقة، وبعد إحالة 
 .1الدعوى إلیها قررت الغرفة الإداریة إلغاء القرار الإداري المطعون فیه

  الفرع الثاني
 حدود سلطات الضبط في الظروف الاستثنائیة

وبئة مثل الحرب والكوارث الطبیعیة والأ نائیةالاستثقد یكون المجتمع عرضة للظروف 
تثنائي غیر لتحكم في الوضع الاسلجهة الإدارة سلطات أوسع ل الاعترافمما یفرض  ،وغیرها

رت بهذا الصدد هل ینبغي أن نترك لها فرصة تقدیم الطلب للبرلمان ثیأن الإشكالیة التي أ

                                                             
  .209، القانون الإداري، مرجع سابق، صوآخرون نسرین شریقي-1
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فالطریقة الأولى یقتضي وضع ضوابط وأحكام تقید السلطة ، كل ما واجهتها ظروف استثنائیة
أما الطریقة ، وحالة الطوارئ والحصار وغیرها ،الاستثنائیةالتنفیذیة في المجالات كالحالة 

الثانیة أن تلجأ السلطة التنفیذیة للبرلمان لاستصدار قانون خاص بحكم عملها ونشاطها في 
 .1ظل هذه الظروف الاستثنائیة

فكرة مواجهة كل  نىوالذي تب ،هو الأسلوب الإنجلیزي الأسلوبین بأن الأول ویمكن شرح
حالة على حدة بقانون خاص یصدره البرلمان بناء على طلب الحكومة بتوسیع سلطاتها 

فإذا تأكد البرلمان جدیة  ،بالقدر الذي یمكنها التصدي لهذا الخطر أو الظرف غیر العادي
وقد  ،سلطات استثنائیةب الطلب الذي أصدرته الحكومة یتوافر إحدى حالات الضرورة زودها

  .2حالة الضرورةسار الأسلوب الإنجلیزي على توسیع سلطات الضبط الإداري في 
لكن یشترط أن تكون هناك  ،فهي تقوم بمخالفة القوانین القائمة لتوافر حالة الضرورة

ورغم  ،حالة الضرورة فعلا وأن یتم تطبیق القرار الملائم مع الظروف الاستثنائیة دون تجاوزه
على قرارات الضبط الإداري وحدود سلطات  ببسط رقابته ذلك فإن القضاء الإداري یقوم
 .3الضبط في الظروف الاستثنائیة

قانون زمات وحالات الضرورة إلى وضع لأویستند في مواجهة ا أما الأسلوب الفرنسي
التي تخص بها  الاستثنائیةوقبل حدوث هذه الظروف من السلطات  ،عد مسبقایخاص 

أو الطوارئ أو  ومثال هذه القوانین مایسمى بالقوانین ،الإدارة عند قیام أو وقوع هذه الأخطار
ویمكن للحكومة تطبیق هذا القانون في الحالات التي تعتبر أنها ظروف  ،رفیةعالأحكام ال

 .4غیر عادیة، دون الحاجة إلى طلب الإذن أو التعویض من البرلمان

                                                             
  .209ص  ،2008دار ریحانة، الجزائر، ، یاف، الوجیز في القانون الإداريعمار بوض -1
  .253 ص ،2006دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، 1ط  هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، -2
  .189 ص، 2003 ، الدار العلمیة، عمان،1الوجیز في القانون الإداري، ط محمد جمال مطلق الذنیبات، -3
  .254هاني علي الطهراوي، القانون الإداري مرجع سابق، ص -4
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السلطة التنفیذیة  مأما واسعاعلى أنه یفتح الباب  انتقدقد انتقد كلا الأسلوبین فالأول و 
البعض أیضا على هذه وقد عاب ، وتطبیق النصوص الخاصة الاستثنائیةلإقرار الحالة 

بصورة مفاجئة مقاصد یعیق  تحلقد  الاستثنائیةالطریقة كون هذه الطریقة كون الظروف 
یدها عن مواجهة الوضع، كما أننا نرى أن عرض الأمر على  یخلو  ،نشاط السلطة التنفیذیة

لتنفیذیة في دائرة مما یجعل السلطة ا ،في العملیة التشریعیة بطئاأن یبعث  شأنهالبرلمان من 
  .1ة صدور النص تم تتحرك لمواجهة الوضعیالترقب إلى غا

  الفرع الثالث
  شروط الظروف الاستثنائیة

 :ومن شروط تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة تتمثل في الشروط التالیة

 :خلال الظروف الاستثنائیة تخذابط اأن یكون الإجراء الض - أولا

الحروب والفیضانات أو الأوبئة التي تهدد كیان كطرأ في الدولة ظروف استثنائیة تقد 
ولو كان  ،استثنائیة وتدفع بالإدارة الضبطیة إلى ممارسة سلطات ،الدولة واستقرار المجتمع

لمبدأ المشروعیة، لكن یشترط علیها أن تثبت أن هناك ظروف استثنائیة لم  ةفي ذلك مخالف
 الاستثنائیةك الظروف ة كانت خلال تلذءات المتخلعادیة، وأن تلك الإجراتنظمها القوانین ا

ت خلالها الإجراءات ذتخاائما وموجودا في الظروف التي مازال ق ،الاستثنائیةف أي أن الظر 
  .2الاستثنائیةوالتدابیر 

حالة الحرب أو : رف استثنائي بروز حالات واقعیة غیر عادیة مثلویعني وجود ظ
ومثل هذه المخاطر  ،حرب أهلیة اندلاعالمؤدیة إلى  الاجتماعیةالكارثة الطبیعیة أو الفتنة 

                                                             
  .390عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص -1
مجلــة العلــوم ، "لحمایــة الحریــات العامـةحــدود وضـوابط ســلطات الضــبط الإداري كضـمانة  ،مسـعودة معمــري، زهیـرة دبــیح -2

  .161، جامعة یحى فارس، المدیة، ص02، العدد22، المجلدالإنسانیة
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والمبرر لهجر  ،الذي یكون مسوغا للإدارة أن تخالف قواعد المشروعیة العادیة مة هوالمداه
  .ب ذلك لأي توسع في سلطات الإدارةغیاالقانونیة العادیة حیث لا مجال ب القواعد

أن یوجد التهدید  اشتراطلا یكفي  طر إذوینبغي تحدید محل موضوع التهدید بالخ
جاء في ما الدولة یتصرف بصفة عامة إلى موضوعات مختلفة، مثل  اصطلاحللدولة لأن 

إذا كانت البلاد مهددة بفطر وأهم یوشك أن  بقولها .1996من دستور  93نص المادة 
سواء أكانت هذه المخاطر جسمیة داخلیة أو  ،یصیب المؤسسات الدستوریة أو سلامة ترابها

  .خارجیة، كالعدوان والحصار ومحاولة تغریب أملاك الدولة
لمدة سنة  1992في الجزائر في سنة  الطوارئومثال على ذلك حیث تم تطبیق حالة  

ظهور و  الانتخابيایقاف المسار تبعت على إثر الأحداث التي  ،كاملة في التراب الوطني
المؤرخ في  92/441ل بموجب المرسوم الرئاسي رقم أن تعمسلطة غیر دستوریة تحاول 

ولعل سبب تطبیقها كان من أجل ضمان استقرار والحفاظ على النظام  ،09/02/1992
العام وضمان الأشخاص والممتلكات وتأمین السیر الحسن للمصالح العمومیة، وقد تم تمدید 

/ 06المؤرخ في  93/022بمقتضى المرسوم التشریعي رقم  06/01/1993إعلانها بتاریخ 
لى غایة  01/1993 المؤرخ في 11/01ا بمقتضى الأمر تاریخ رفعه 23/02/2011وإ
23/02/2011.  
كما شهدت الجزائر تطبیق حالة الحصار ثلاث مرات بسبب زلزال الأصنام ولایة الشلف  -

وكان تطبیقها في  1988أكتوبر 05على إثر أحداث  1988أكتوبر  6والثانیة في ، حالیا

                                                             
 10المتضـمن إعــلان حالــة الطـوارئ، الجریــدة الرســمیة عــدد  1990فیفــري  9المـؤرخ فــي  92/44المرسـوم الرئاســي رقــم  -1

  .1992المؤرخة في 
 8المتضــمن تمدیــد حالــة الطــوارئ جریــدة  رســمیة، عــدد 1993جــانفي  6المــؤرخ ف  02-93: المرســوم التشــریعي رقــم -2

  .1993جانفي  7المؤرخة في 
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المؤرخ في  196 -91أما الثالثة فكانت بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، العاصمة وضواحیها
 .1المقرر إعلان حالة الحصار 1990جوان  4

  : االإجراء الاستثنائي ضروریا لازم أن یكون - ثانیا
 وفي حدود مقتضیات ،تقیید ممارسة الحریات الفردیة یتحدد أن یكون بالقدر إن

أي یكون الإجراء الاستثنائي هو الوسیلة الوحیدة والملائمة لمواجهة  ،الظروف التي یواجهها
  2.المخاطر الناتجة عن الظروف الاستثنائیة

ویقصد بالاستحالة هنا لا یعني أن یكون  ،واستحالة مواجهته بالطرق القانونیة العادیة
استحالة مطلقة على الإدارة أن تواجه الظروف طبقا لقواعد الشرعیة العادیة حتى یسمح لها 

بل تعني أن یتعذر على الإدارة إتباع القواعد التي وضعت  ، باتخاذ الإجراءات الاستثنائیة
  .في الظروف العادیة

ذا كان مبرر العمل بنظریة الظرو  ف الاستثنائیة هو حمایة المصلحة العامة التي وإ
قد یستغرق  ،إذا لم تتصرف الإدارة بسرعة فإن التصرف المطلوب ،تكون معرضة للخطر

  .3وقت طویلاً وفقا للقواعد التي وضعت في الظروف العادیة كان مستحیلاً 
 .2016من دستور  105وقد نصت على هذه الحالة المادة 

ها باعتبار أمن وسلامة الدولة  الظروف الصعبة وأثناء تفاقموتتخذ حالة الطوارئ في 
أي أن یكون لها التفوق من حیث الأولویة على حقوق وحریات الأفراد من أجل  ،قتضي ذلكت

الحفاظ على كیان الدولة، مع الأخذ بعین الاعتبار معیار التوازن من حیث الضرورة 
ومثال عن ذلك قرار مجلس  ،ر الوضعوالاهتمام بالصالح العام المشترك للحد من تدهو 

                                                             
، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجیسـتیر، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، فـرع لظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیةحمزة نقاش، ا -1

قلیمیة القانون، جامعة منتوري قسنطینة،    .18، ص2011-2010الإدارة العامة وإ
، مرجــع ســابق، ص "حــدود وضــوابط ســلطات للضــبط لحضــانة لحمایــة الحریــات العامــة" ،مســعودة معمــري زهیــرة دبــیح -2

161.  
سـتیر، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، فـرع مـذكرة لنیـل شـهادة الماج، الظروف الاسـتثنائیة والرقابـة القضـائیةحمزة نقاش،  -3

قلیمیة القانون، جامعة منتوري قسنطینة،    .20ص ،2011-2010الإدارة العامة وإ
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والقاضي بإبطال قرار الوالي ، 23/09/2002الصادر في  6460الدولة الجزائري رقم 
خراج المستأجر منه وذلك  ،المنتدب الذي قام من خلاله بترخیص الاستیلاء على مسكن وإ

 ،لمدنيمن القانون ا 3مكرر  681و 679لمخالفة قرار الوالي المنتدب لأحكام المادتین 
وتجاوزه لصلاحیات السلطة القضائیة التي تعتبر السلطة المختصة للبث في المستأجر من 

  1.العین
  :تهامناسبب ذاتخ الاستثنائيأن یكون الإجراء  - ثالثا

 ،وهذا بمعنى أن یكون تصرف الإدارة ملائما ومناسبا لمواجهة الظروف الاستثنائیة
القدر الذي بالإجراء المناسب لمتطلبات هذه الظروف  ذستوجب على الإدارة أن تتخیوهذا ما 

وذلك  ،عین على الإدارة أن تقدر مدى أهمیة وخطورة الظروف الموجودةتی، یكفي لمعالجته
للقضاء على  خذخف بدل الإجراء المتأتحقق من مدى اللجوء إلى إجراء آخر یكون لل

مبدأ المشروعیة الخاص  واحترامتطبیق بین ومن  ،المخاطر الناتجة عن هذه الظروف
وذلك لضمان  ،إلى نص تشریعي استناداوالذي یتسع فیه سلطات الضبط الإداري  ،بالأزمات

  .حمایة الحریات
القضاء الجزائري للسلطات التوسعیة للإدارة التي یجب أن لا تخرج عن إطار  فقد أخذ

التدبیر الاستثنائي  كما سمح الأمر بذلك مع مراعاة مبدأ التناسب بین ،القوانین العادیة
 6195حیث قضى مجلس الدولة في القضیة رقم ،2لحفاظ على النظام العاملوالغایة منه 
بإبطال قرار والي ولایة الجزائر بإغلاق الحانة لمدة  3م23/09/2002 بتاریخ بقرار صادر

وقد اعتبر مجلس الدولة قرار الوالي مخالف  ،ف الحفاظ على النظام العامدغیر محدودة به

                                                             
  .20صمرجع سابق، ، الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة حمزة نقاش، -1
، مرجــع ســابق، ص "حــدود وضــوابط ســلطات للضــبط لحضــانة لحمایــة الحریــات العامــة "،مســعودة معمــري زهیــرة دبــیح -2

161.  
المتضـمن قــرار بإبطـال والـي ولایـة الجزائــر، مجلـة مجلـس الدولــة 2002سـبتمبر  23الصـادرة بتــاریخ  6195القضـیة رقـم  -3

  .2002المؤرخة  3العدد
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لوالي لكن لمدة لا لعطي هذه الصلاحیة یالذي  41/75من الأمر  101لنص المادة 
وذلك إما لمخالفة صاحب الحانة للقوانین أو القواعد المتعلقة بهذه  ،أشهر 6تتجاوز

المؤسسات أو بغرض المحافظة على النظام العام والآداب العامة، أما الغلق النهائي للحانة 
ولذلك یبطل قرار الوالي لمخالفة لأحكام الأمر  ،فهي من صلاحیات السلطة القضائیة

حسب  الاستثنائیةغیر المشروعة في مثل هذه الظروف  تعتبر الإجراءات الإداریة، 41/752
إلى  91الحالة المعلنة عنها لحالات الحصار والطوارئ والحرب عملاً بأحكام المواد من 

حیث خولها القانون صلاحیات واسعة لمواجهة الأخطار  ،المعدل 1996من دستور  973
  .حمایة للنظام العام

رغم قیام  ،الإداريوتبقى الرقابة القضائیة قائمة على تصرفات وقرارات سلطات الضبط 
نما فقط یتم  الاستثنائیةالحالة  ذلك أن مبدأ المشروعیة لا یستبعد أن یتعطل ویتوقف وإ

فقد قضت هذا وفي  ،4لدولة القانون احتراماتوسعیه من طرف القاضي وتحت رقابته 
فإذا  ،العلیا بأن النصوص التشریعیة إنما وضعت لتحكم الظروف العادیة الإداریةالمحكمة 

فإن ذلك یؤدي إلى  ،ثم أجبرت الإدارة على تطبیق النصوص العادیة ائیةتثناسطرأت ظروف 
ومادام أنه لا یوجد فیها  ،یة واضعي تلك النصوص العادیةنمعة تتعارض تصاغنتائج مس

من  الإداریةالعاجل تعین عند تمكین السلطة  رنص على ما یجب اجراؤه في حالة الخط
فحمایة مبدأ المشروعیة یتطلب أولا وقبل كل شيء العمل على  ،الإجراءات العاجلة اتخاذ

وفي حالة الضرورة بین السلطات ما  ،اءً استثن بع تحویل الحكومةتابقاء الدولة الأمر الذي سیت

                                                             
، یمكــن للــوالي مخالفــة صــلاحیة المــادة، جریــدة رســمیة 1975جویلیــة  17المــؤرخ فــي  41/75مــن الأمــر  10: المــادة -1

  .1975جویلیة  11المؤرخة في  55عدد
مدیحــة الفحلــة، نظریــة الظــروف الاســتثنائیة بــین مقتضــیات الحفــاظ علــى النظــام العــام والتــزام حمایــة الحقــوق والحریــات  -2

  .11، جامعة خیضر، بسكرة، ص14، العدد المفكرمجلة " الأساسیة
  .1996نوفمبر  28المؤرخ في  1996من دستور  97إلى  91المواد  -3
  .211خرون، القانون الإداري، مرجع سابق، ص آو نسرین شریقي  -4
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ولو خالفت في ذلك القانون في مدلوله  ،یسمح لها اتخاذ الإجراءات التي یتطلبها الموقف
 1.اللفظي ما دامت تخدم الصالح العام

 

                                                             
  .173مرجع سابق، ص سلطة الضبط في الإدارة الجزائریة،هندون سلیماني،  -1



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  :الفصل الثاني
الضبط ممارسة وسائل 

 الإداري في الجزائر
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  الفصل الثاني

  الضبط الإداري في الجزائر ةسر امم وسائل

بمجموعـة مـن الوسـائل لتسـییر  الاسـتعانةالإداري لهیئات الضـبط الجزائري أقر المشرع  
التنظیمــات التــي فهــي تســتخدم صــلاحیة إصــدار ، نشــاطها المتمثــل فــي خدمــة الصــالح العــام

ــ. تتضــمن قواعــد عامــة راد حفاظــا علــى النظــام فالســلطة الإداریــة تضــع قیــودا علــى نشــاط الأف
  .العام ومنع التجاوزات التي تحدث بحقه

كما أنها تستخدم أسلوب التنفیـذ ، فهي تصدر مجموعة من القرارات التنظیمیة أو الفردیة
ـــري وال تمـــادى ت وحتى لا،صـــطلح علیـــه أســـلوب القـــوة المادیـــةازاءات الإداریـــة أو كمـــا جـــالجب

فإنهـا تخضـع للرقابـة القضـائیة فـي حالـة الإخـلال  ،ستعمال هذه الوسائلاالهیئات الإداریة في 
  .بأحد أحكام القرار الضبطي

ول للوسـائل أمـا وقـد خصصـنا المبحـث الأ ،وهذا مـا سـوف نتطـرق إلیـه فـي هـذا الفصـل
  .لرقابة القضائیةفخصصناه لالبحث الثاني 

  ولالمبحث الأ 

  الإداريضبط الوسائل القانونیة لل

فــاظ علــى النظــام العــام تســییر ســلطاتها فــي مجــال الحتخــذ هیئــات الضــبط الإداري فــي ت
ائل تتمثـل فـي اللـوائح وهـذه الوسـ .هـا القـانون صـلاحیة اسـتخدامهال بمجموعة من الوسائل أقـر

ـــــةالتنظیمیـــــة أ ـــــات الضـــــبط الإداري اســـــتعو  .و القـــــرارات الفردی الها وفـــــق قواعـــــد میســـــمح بهیئ
  .ائفهاظالاختصاص لأجل القیام بو 
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  المطلب الأول

  ارات الإداریة التنظیمیةالقر 

داریـــة باعتبارهـــا صـــاحبة الســـلطة فـــي التنظـــیم ت الإاتتخـــذ الســـلطة مجموعـــة مـــن القـــرار 
هـم ت مـن أاوتعتبـر هـذه القـرار  ،هـاتقیـد بوحفاظا على النظام العام والتـي یجـب علـى أي فـرد ال

دة ستعمال سلطاته، فهي تضـع قواعـد عامـة ومجـو لا هرظداري وهي أبرز ملإعمال الضبط اأ
وكـل ذلـك فـي سـبیل خدمـة المصـلحة العامـة، والمحافظـة علـى  ،بها أوجه النشاط الفـردي قیدت

  .النظام العام

  الفرع الأول

  ریف القرارات الإطاریة التنظیمیةتع

ظیمیـــة التـــي تتضـــمن أحكامـــا عامـــة ومجـــردة تصـــدرها الســـلطة نالقـــرارات التونعنـــي بهـــا 
مــة تمــس حقــوق ظبعناصــره المختلفــة، وهــذه الأن التنفیذیــة بقصــد المحافظــة علــى النظــام العــام

بحـــق المخـــالفین لأحكامهـــا،  ذتخـــتي وعقوبـــات أوامـــر ونـــواهوتنطـــوي علـــى  ،الأفـــراد وحریـــاتهم
الصــحة للراحــة، والمضــرة ب لمقلقــةت العامــة والمحــلات الخطــرة واحلاّ كالأنظمــة الخاصــة بــالم

  1.راقبة الأغدیة ومكافحة التلوثالعامة والأنظمة الخاصة بم

داري عبــارة عــن قــرارات إداریــة تنظیمیــة یتعلــق موضــوعها والحقیقــة أن لــوائح الضــبط الإ
ـــانوني عـــام،  ـــع اســـتعمال مكبـــرات بمركـــز ق ـــس الشـــعبي البلـــدي بمن ـــرارات رئـــیس المجل ـــل ق مث

  2.الصوت لیلا ضمانا للسكنیة العامة

                                                             
  .242هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -1
  .280محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -2
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یتعلــق ویعـرف كــذلك أن العــدل الإداري القـانوني الــذي یتضــمن قاعــدة عامـة مجــردة فــلا 
نمـا بمسـ ،المثال التعیین بالذات بشخص أو شيء أو حالة على سبیل ائل متجـددة فـلا تحـدد وإ

  .روطهاشبأوصافها و 

لــى تعریفهــا بأنهــا القــرارات التــي تصــدر عــن الســلطة التنفیذیــة مــن كمــا ذهــب الــبعض إ
د وتضـع قواعـد عامـة موضـوعیة ومجـردة تسـري علـى جمیـع الأفـرا ،الجهات الإداریـة المختلفـة

داریـــة التنظیمیـــة تعتبـــر لإت اافـــالقرار  .ین تنطبـــق علـــیهم الشـــروط التـــي وردت فـــي القاعـــدةذالـــ
قواعــد قانونیــة عامــة  ئكالقــانون تنشــ الأنهــ ،أعمــال تشــریعیة مــن حیــث طبیعتهــا وموضــوعها

إلا أنهــــا مــــن الناحیــــة الشــــكلیة تعتبــــر قــــرارات إداریــــة كونهــــا تصــــدر عــــن الجهــــات  ،ومجــــردة
  1.الإداریة

فهــي  ،خــرىأكمــا أن هــذه القواعــد تقیــد الســلطة مــن جهــة وتقیــد المجتمــع مــن جهــة           
واهي، ومـــن أوامـــر ونـــتمـــس حقـــوق الفـــراد وتقیـــد حریـــاتهم مـــن الناحیـــة العملیـــة لأنهـــا تتضـــمن 

  2.المنفق علیه أن یمكن لوائح الضبط أن تفرض عدة أسالیب للحفاظ على النظام العام

ــد النشــاط الفــردي حفاظــإذ یمكــن لســلطات الضــبط الإدار  ا علــى النظــام العــام، وهــي ي أن یقی
  3.وائحءات مخالفة هذه اللاتهم، وتحدد جز ط تصرفات الأفراد ونشاطابذلك تضب

فكـل نشـاط  ،ومن المعلوم أنه لا توجد قوانین غیر محددة للأنشطة التي یمارسـها الأفـراد
وتعتبـر أنظمـة الضـبط مـن .لـى الفوضـىإ ةخـاص بـه حتـى لا تـؤدي هـذه الأخیـر یحكمه قـانون 

أي أن السلطة السعیدیة تقوم بإصـدارها بمعـزل عـن أي قـانون فتضـع قواعـد  ،اللوائح المستقلة
، ولكـن ذلـك لا ینفـي عنهـا الصـفة التشریعیة في مجال أو أكثر من مجالات النشـاط الضـبطي

                                                             
  .72هندون سلیماني، الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  -1
المكتــب الجــامعي الحــدیث، جــلال ســعید زانــا، الموازنــة بــین الضــبط الإداري والحریــات العامــة والرقابــة القضــائیة علیهــا،  -2

  .33، ص 2018العراق، 
  .201نسرین شریقي واخرون، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -3
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بالإلغــاء لعــدم داریــة، حیــث تبقــى هــذه الأنظمــة أو اللــوائح أعمــالا إداریــة یمكــن الطعــن فیهــا الإ
إذا وكـــذلك المطالبـــة بـــالتعویض عمـــا تســـببه مـــن أضـــرار  ،مشـــروعیتها أمـــام القاضـــي الإداري

  1.عدم مشروعیتهاثبت

  .ام العامیدة ومظاهر مختلفة حفاظا على النظلوائح الضبط أسالیب عد ذوتتخ

وحســـب تفـــارت الأوقـــات  ،ت حســـب قیمـــة الحریـــة مـــن جهـــةو فـــاتبمختلـــف عناصـــره وصـــوره ت
بســات التــي یكــون لهــا أثرهــا علــى نــوع الأســلوب المســتخدم، فضــلا عــن درجــة خطورتــه والملا

  2.على تهدید النظام العام

لأنـه  ،عتبر أعمال تشریعیة مـن حیـث موضـوعها وطبیعتهـافالقرارات الإداریة التنظیمیة ت
 داریـة إ ن الناحیـة الشـكلیة تعتبـر قـراراتإلا أنهـا مـ ،كالقانون تنشأ قواعد قانونیة عامـة ومجـردة

  3.كونها تصدر عن الجهات الإداریة

ذا كــان الضــبط یعنــي مجموعــة قــرارات صــادرة عــن الســلطة العامــة الهــدف منهــا تقییــد  وإ
لـى وســائل فـإن فــرض هـذه القیـود یحتــاج إ ،مجتمـعحریـات الأفـراد یحقــق النظـام العـام داخــل ال

  4.مادیة وبشریة وقانونیة

ري لم ینص صراحة علـى حـق السـلطة التنفیذیـة وعلى الرغم من ذلك فإن القانون الجزائ
نظام القانوني ت الإداریة، إلا أنها حقیقة قانونیة موجودة في الافي إصدار هذا النوع من القرار 

 5.داریة مستقلةالجزائري كقرارات إ
                                                             

  .243راوي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص هاني علي الطه -1
أطروحـة دكتـوراه، كلیـة  وائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العـام وضـمان الحریـات العامـة،لتأثیر ة، إبراهیم یام -2

  .131، ص 2016 -2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
  .10ط الإداري ووسائل ممارسته في الجزائر، مرجع سابق، ص إبراهیم یامة، سلطات الضب -3
  .73هندون سلیماني، الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  -4
  .383عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -5
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  الفرع الثاني

  ظیم الضبطينصور الت

  :الحظر أو المنع -أولا

أو جزئیـــا عـــن اتخـــاد إجـــراء معـــین أو یقصـــد بـــالحظر أن تتضـــمن اللائحـــة منعـــا كلیـــا 
ر المطلـق والشـامل لنشـاط معـین لأن حظلا یعني ال الحظروالأصل أن  ،ممارسة نشاط محدد

نمـا  في ذلك إلغاء للحریـة، ولـیس لسـلطات الضـبط أن تلغـي الحریـات الفردیـة المقـررة قانونـا وإ
  .تقییدهاستهدف فقط الحد منها أو ت

ال المنبهات مأو الذي یقضي بعدم استع،ت في أماكن معینةر الذي یمنع وقوف السیاراحظكال
  1.الصوتیة إلا في حالة الضرورة لوجود خطر فوري

نما لتحقیق مقصـد وإ ،وعندما تفرض الإدارة على الفرد نشاطا معینا فلا تمنع مجرد المنع
نــع للســقوط ومأیل عــام یعــود بــالنفع العــام علــى جمیــع أفــراد المجتمــع، فمنــع المــرور علــى جســرا

نما الهدف منه حمایة الأرواح   .التجول لیلا في ظروف غیر عادیة وإ

المتعلـق بتنظـیم  2001أوث  19المـؤرخ فـي  14/ 01من القانون  2 31ادة ملل ثلاورجوعا م
قتصــر اســتعمال المنبهــات ی" وأمنهــا نجــدها نصــت علــى أن  ،حركــة المــرور الطــرق وســلامتها

غیـر أنــه یمكــن اسـتعمالها بواســطة وضــع  ،ير و الصـوتیة فــي حـالات الضــرورة لوجــود خطـر فــ
بـــــالقرب مـــــن المستشـــــفیات  المنبـــــهویتعلـــــق الأمـــــر مـــــثلا بمنـــــع اســـــتعمال ..." إشـــــارة ملائمـــــة

  3."أوالمدارس

                                                             
  . 201نسرین شریقي، وأخرون، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -1
، المتضــمن تنظــیم حركــة المــرور الطــرق وســلامتها، 2001أوت  19المــؤرخ فــي  01 -14مــن القــانون رقــم  31المــادة  -2

  .2001/ 08/ 19، المؤرخة في 46جریدة رسمیة عدد 
  .384عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -3
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ــ كر أن تقــدیر ملائمــة الإجــراء الضــبطي للمنــع بخضــع إلــى رقابــة القضــاء ذوالجــدیر بال
نــه إذا كــان ولاشــك أ ،فــي ظــروف كــل قضــیة علــى حــدة بحیــث یمكــن لهــذا الأخیــر أن ینظــر

ر یكـون غیـر مشـروع الحظـط محـل الحظـر جـائزا قانونـا فـي و مطلقا وكان النشـاخطر كلیا أال
لطات الضـبط مـن ناحیـة، ومـن ناحیـة وهو ما لا تملكه س ،لأنه یعادل إلغاء الحریة أو النشاط

النشـاط  ن یصـل تقیـد الحریـة أولنظـام العـام لا تسـتلزم بالضـرورة أخرى فإن المحافظة علـى اأ
  .خطر المغلقإلى درجة ال

ر جزئیا ولا یصل إلى درجـة الإلغـاء، ففـي هـذه الحالـة یمكـن أن یكـون خطأما إذا كان ال
  1.مشروعا وهو ما تملكه سلطات الضبط الإداري في مجال المحافظة على النظام العام

لا تخضـــع " المتعلـــق بالمنافســـة علـــى أنـــه  032 -03مـــر مـــن الأ 9كمـــا تـــنص المـــادة 
ـــق نـــص تشـــریعي،  الاتفاقـــاتأعـــلاه  7و 6حكـــام المـــادتین لأ والممارســـات الناتجـــة عـــن تطبی
والممارســـات التـــي یمكـــن أن تثبـــت  بالاتفاقـــاترخص فـــي یـــونـــص تنظیمـــي أتخـــد تضـــیقا بـــه أ

ح أو مـن شـأنها السـما ،أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقنـي أو تحسـین التشـغیل
د مـــن هـــذا فیـــر وضـــعیتها المنافســة فـــي الســـوق، لا تســـتبتعز للمؤسســات الصـــغیرة والمتوســـطة 

  ."الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص مجلس المنافسة

ة ر و الــذي تخضــع لــه الاتفاقــات المحظـــ الحظــریتبــین مــن اســتقراء نــص هــذه المـــادة أن 
هـذا الحظـر بـل یمكـن ل ،مطلقـا ارسات التعسف في وضعیة الهیمنة في السوق لیس حظـراموم

بحیث سـمح المشـرع الجزائـري بتخفیـف قاعـدة منـع الممارسـات  ،مل بعض الاستثناءاتأو یتح
  .وذلك بموجب ترخیص یسلمه مجلس المنافسة ویكون ذلك في حالتین ،للمنافسةالمقیدة 

                                                             
، مرجـع ســابق، ص  ریــات العامـةوائح الضـبط الإداري بــین الحفـاظ علـى النظــام العـام وضـمان الحلـتــأثیر  إبـراهیم یامـة،  -1

140.  
، المؤرخـة فـي 43، جریـدة رسـمیة، عـدد 2003جویلـة  19المتعلق بالمنافسـة، المـؤرخ فـي  03 -03من الأمر  9المادة  -2

  .2003جویلیة   20
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  .الحالة الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي-

  1.نيالحالة الناتجة عن التطور الاقتصادي في أو التق-

لا یجــوز أن " أعـلاه نصــت علـى أنــه  شــار إلیــهمـن نفــس القـانون الم 45كمـا أن المــادة 
وكـذا الضـجیج الـذي تحدتـه  ،تتجاوز كمیـة الـدخان والغـازات السـامة التـي تخـرج مـن السـیارات

 ،فعدم الجواز الوارد في نـص هـذه المـادة تقییـد المنـع" المستویات المحددة عن طریق التنظیم 
مجمــــلا یشــــمل مجموعـــة مــــن الملوثــــات التـــي تمثــــل كمیــــة مـــن الــــدخان والغــــازات والـــذي ورد 

  2".السامة

والمنع أن القاضي الإداري لا یتوانى ولا یتـردد فـي إلغـاء القـرارات  رحظالومن تطبیقات 
ــــق لحریــــة مــــن الحریــــات الأ ــــى المنــــع المطل ساســــیة كحریــــة التجــــارة الضــــبطیة التــــي ترمــــي إل

ال وكمثــ ،المؤقــت الــذي قــد یكــون مشــروعا للحریــات دون المنـعلمــا فیــه مــن تهدیــد  ،والصـناعة
ذي أقـرت فیـه أن لـا ،52661في الملف رقـم  1989/ 04/ 25على ذلك قرارها الصادر في 

لحــــالات المقــــررة قانونــــا بعــــد اد علــــى أي مــــن امــــســــحب رخصــــة اســــتغلال مخــــزن دون الاعت
الــذي أقــرت  ،101267فـي الملــف رقــم  1992/ 12/ 20لسـلطة وقرارهــا الصــادر فــي تجاوزا

  .فیه اختصاص القضاء المستعجل ووفق البناء لأجل المحافظة على المعالم التاریخیة

                                                             
القانونیـة  مجلـة الدراسـات، "الاسـتثناءات علـى حظـر الممارسـات المقیـدة للمنافسـة فـي القـانون الجزائـري" ریم إكـرام فـروج،  -1

  .03، ص 2020، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 02، العدد 06، المجلد المقارنة
ـــتـــأثیر  إبـــراهیم یامـــة، -2 ، مرجـــع ســـابق،  وائح الضـــبط الإداري بـــین الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام وضـــمان الحریـــات العامـــةل

  .140ص
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لــذي ا 2002/ 02/ 05فــي  9984رقــم  ملــفإضــافة علــى ذلــك قــرار الغرفــة الخامســة فــي ال
ـــه اختصـــاص القضـــاء ا ـــة بأقـــر فی ـــي منازعـــة قیـــام البلدی ـــةلإداري ف ـــدیون الترقی ـــه أمـــر ل  ،توجی

  1.للانهیارلعقاري بهدم بنایة مهددة والتسییر ا

  .أو الترخیص الإذن -ثانیا

سـة نشـاط ممار ن سـابق قبـل دالقـرار الضـبطي التنظیمـي الحصـول علـى إ اشتراطویعني 
ال المحـ بافتتاحأو الترخیص  الإذنوغیر مباشر مثل  باشرل مبشكام معین یتصل بالنظام الع

 ،و بالسـكنیة العامـة والمغلقـة للراحـة والمزعجـةأو الضارة بالصـحة العامـة أ ،الصناعیة الخطرة
 يفــإ ،إلا أن التــرخیص المســبق لا یســتعمل الحریــات الأساســیة التــي كفلهــا الدســتور والقــانون
  .قرار ضبطي تنظیمي یشترط الحصول على إدن سابق شامل بشأن ممارسة هذا النشاط

قــدما فــي كیفیــة والحكمــة مــن فــرض نظــام التــرخیص ترجــع إلــى ضــرورة تمكــین الإدارة م
القیـام بــبعض الأنشــطة، وهــي تـرتبط بكفالــة الحفــاظ علــى الأمـن العــام والســكنیة العامــة ووقایــة 

اللازمـة لوقایـة المجتمـع  الاحتیاطـاتداریة من اتخاد الجهات الإوذلك لتمكین ، الصحة العامة
لزمـان من الخطر التي قد یترتب على ممارستها كل حالة على حدة طبقا لظروفها مـن حیـث ا

  2.والمكان

عمومیــة، بمظــاهرة ام ومثــال علــى ذلــك ضــرورة الحصــول علــى تــرخیص مــن الــوالي للقیــ
  .العمومیةبالمظاهرةطبقا للقانون المتعلق 

                                                             
أطروحـــة دكتـــوراه، كلیـــة ، التشـــریع الجزائــري ، تـــأثیر ســلطات الضـــبط الإداري علـــى الحریـــات العامــة فـــيعمــر حططـــاش -1

  .175، ص 2018 -2017الحقوق، قسم الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .75هندون سلیماني، الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  -2
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أو إطــــلاع الجهــــة  ،بــــالإعلام الاكتفــــاءكلمـــا لجــــأت الأنظمــــة إلــــى نظــــام تصــــرحي أي و 
) اهرةمظـ اجتمـاع( عینـة لـى ممارسـة حریـة ملـدیها علـى العـزم ع حداریة المختصة بالتصـریالإ

  1.ریات العامة أوسع، كلما كان نطاق ممارسة الحالترخیصدون انتظار 

، كما یجب الإشارة بهذا الخصوص إلى أن هناك الحریات العامة التي ینص علیها الدسـتور-
لا عــدت هــده اللائحــة غیــر للائحــة فالقــانون لا یجــز  أن تشــترط الحصــول علــى إذن مســبق وإ

ذا كـــان القـــانون الـــذي كفـــل الحریـــة قـــد نـــص صـــراحة علـــى إمكـــان اشـــتراط ، ولكـــن إمشـــروعة
ضـــرورة للحصـــول علـــى إدن ســـابق مـــن الســـلطة المختصـــة ففـــي هـــذه الحالـــة تكـــون اللائحـــة 

  .مشروعة

ــا یجــب التعامــل مــع طــالبي الإذن بشــكل متســاو مــن قبــل ســلطات الضــبط الإداري  ،هن
إرادتهــا وســلطاتها بمحــض ح التــراخیص ویجــب تنظــیم هــذه الوســیلة بشــكل لا یخــول الإدارة مــن

  2.التقدیریة حتى لا تصبح الحریات العامة تحت رحمة تقدیر الإدارة

منطقــة معینــة لراد الــدخول رخصــة نجــد أن الدولــة فرضــت علــى مــن أومــن أمثلــة طلــب 
  .الحصول على إدن من الجهة المختصة وعادة ما یكون ذلك في الحالات الاستثنائیة

ت رقـــم القـــانون حـــت 2003جویلیـــة  20حمایـــة البیئـــة المـــؤرخ فـــي  ولقـــد ورد فـــي قـــانون
  .والخطرأتخضع التراخیص حسب أهمیتها ودرجة الضرر  فةصنالمالمنشآتأن ) 10-03(

یسـبق و ، أو رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي ،یص مـن الـوزیر أو الـواليخفقد یصـدر التـر 
  .ات معینةئهیتباشره  یص تحقیقالترخ

                                                             
  .282محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -1
  .34الضبط الإداري والحریات العامة والرقابة القضائیة علیها، مرجع سابق، ص  جلال سعید زانا، الموازنة بین -2
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المتعلـق بضـبط التنظــیم  1998المـؤرخ فــي  339 -98ي رقـم ذوتضـمن المرسـوم التنفیــ
ووزع الاختصــاص بــین  المنشــآتویحــدد قائمتهــا وأنــواع  ،فةصــنالم ةى المنشــألــالــذي یطبــق ع

  1.أشخاص ثلاث الوزیر الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي

دة مراقبــة ســیر النشــاط المــرخص مــن قبـل الســلطات المعنیــة وفــرض اشــتراطات جدیــ نكمـا أ-
أیضـا أن هنـاك تبریـر قـانوني یـتلخص فـي أن الدولـة  ك،على اسـتغلاله إذا یسـتدعي الأمـر ذلـ

رر هذا الخطأ المصلحي عدم قیام ومن بین ص ،مسؤولة قانونا عن الخطأ الإداري المصلحي
مــــن مختلــــف الغابــــات ه ومــــا یتصــــل بـــ ،یئـــات الإداریــــة بواجبهــــا نحـــو كفالــــة النظــــام العـــاماله

ــا ،والأغــراض وذلــك بتحویلهــا ســلطة  ،لي یجــب تمكــین الإدارة مــن تجنــب هــذه المســؤولیةوبالت
الـذكر وتقـدیر لمـا تـراه ت السـالفة ایـالـذي یمـس الغا ،التدخل مقدما في ممارسة النشاط الفردي

ضــروریا مـــن الاشـــتراطات والاحتیاطـــات فـــي كـــل حالـــة علـــى حـــدة أي نظـــام التـــرخیص علـــى 
  .كورذممارسة النشاط الم

ــــك ــــى ذل ــــد  ومثــــال عل ــــى إدن مســــبق لعق ــــة بالحصــــول عل الإجــــراءات الضــــبطیة المتعلق
أو القیام بالمظـاهرات أو الإجـراءات التـي تفـرض الحصـول علـى رخصـة  ،العامة الاجتماعات

  .مسبقة لمزاولة المهن

ومقـرر لوقایـة الدولـة  ،فالترخیص هو إجراء بولیسي وقـائي یقـوم علـى السـلطة الضـابطة
والحریـات الفردیـة أو لوقایـة النشـاط  ،د تنشـأ عـن ممارسـة الحقـوقوالأفراد من الأضرار التي قـ

  2.تقدمه فیما لو ترك بدون تنظیمق یعیقد مما  ،الفردي نفسه

                                                             
  .385عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -1
  .76هندون سلیماني، الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  -2
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التي مـن شـأنها  الاحتیاطاتاه ملائما من وذلك بتمكین الهیئات الإداریة من فرض ما تر 
 اتخاذالاحتیاطـاتمنـه بممارسـة النشـاط إذ كـان لا یكفـي للوقایـة  الإذنأو رفض  ،منع الضرر

  1.كورة أو كان غیر مستوف لشروط التي قررها المشرع سلفاذالم

وحتى یتم إصدار هذه الرخص الإداریة لممارسة أي نشـاط لابـد مـن تـوفر مجموعـة مـن 
فـــإذا لـــم تتـــوفر هـــذه الشـــروط فـــإن هـــذه الـــرخص تكـــون غیـــر  ،الشـــروط الســـكنیة والموضـــوعیة

  :صحیحة، فالشروط الشكلیة تتمثل في

صلاحیة المخولة لشخص أو لالقدرة أو المكنة أو ا بالاختصاصیقصد : الاختصاصركن -1
دد ي، والقاعـــدة أن المشـــرع هـــو الـــذي یحـــداریـــة القیـــام بعمـــل معـــین علـــى الوجـــه القـــانونإجهــة 

حـــدود لهـــذا اق الزمــاني والمكـــاني كوالنطـــ ،والأعمـــال التــي یخـــتص بهـــا الاختصـــاصصــاحب 
فــي إصــدار الرخصــة الإداریــة إلــى عــدة جهــات وســلطات  الاختصــاصویعــود  للاختصــاص،
  .إداریةشبهإداریة وأخرى 

ذا كانــت هــذه الســـلطات المخولــة قانونـــا لإصــدار الرخصــ فعلیهــا أن تلتـــزم  ،الإداریـــة ةوإ
حتــى یكـون قرارهـا مشــروعا  ،بـاحترام حـدود اختصاصــها مـن حیـث الزمــان والمكـان والموضـوع

  .الرخص نحفي م

اق زمنـي یخـتص فیـه للقیـام بالأعمـال طـالهیئة الإداریـة ن أوه للفرد فمن حیث الزمان فإن
الإداریــة تبــدأ مــن تــاریخ تعینــه للوظیفــة، وتنتهــي بفــك العلاقــة الوظیفیــة، بحیــث لا یمكنــه مــنح 

  2.المدة المحددة قانونا لممارستها انتهاءرخصة قبل أو بعد 

                                                             
  .11مرجع سابق، ص  إبراهیم یامة، سلطات الضبط ووسائل ممارسته في النظام القانوني الجزائري، -1
، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر، قســم الحقــوق، فــرع قــانون الإدارة الــرخص الإداریــة فــي القــانون الجزائــريجلــول حیــدر،  -2

  .31، ص 2017 -2016العامة، كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس، 
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ــا للموظــف أو  فــلا  ،للهیئــة العــدل فیــهأمــا مــن حیــث المكــان عنــدما یحــدد نطاقــا جغرافی
نایة موجـودة بي البلدي أن یمنح رخصة الهدم لبیمكن تحاوزه إذ لا یجوز لرئیس المجلس الشع

  .في بلدیة أخرى

أمـــا مـــن حیـــث الموضـــوع فالأصـــل أن القــــانون یحـــدد الموضـــوعات التـــي یخـــتص بهــــا 
ـــ ،الموظـــف أو الهیئـــة ي فـــلا یمكـــن أن تمـــنح رخصـــة خـــارج تلـــك الموضـــوعات التـــي تـــدخل ف

فـالوزیر المكلـف بالتجـارة لا یمكنـه أن یمـنح رخصـة إنشـاء مدرسـة خاصـة، لأنهـا  اختصاصه،
الـــوزیر المكلـــف بالتربیـــة، ولا یمكـــن لـــوزیر الداخلیـــة أن یمـــنح رخصـــة  اختصـــاصتـــدخل فـــي 

  .الوالي اختصاصللتنظیم مظاهرة لأنها تدخل في 

  :الشكل-2

فــي إصــدار الرخصــة الإداریــة بشــكل  یقصــد بــه تقییــد الجهــة الإداریــة أو تســببه الإداریــة
  .وأن تلتزم بإتباع الإجراءات التي یفرضها القانون ،معین

مــن  34اســتنادا إلــى نــص المــادة  1فالجهــة الإداریــة تلتــزم بــالرد علــى طلبــات المــواطنین
الــذي یــنظم العلاقــات بــین الإدارة  ،19882جویلیــة 04المــؤرخ فــي  131 -88المرســوم رقــم 
ـــي جـــاوالمـــواطن وا ـــات أو الوســـائل أو " ء فیهـــا لت ـــى كـــل الطلب ـــرد عل یجـــب علـــى الإدارة أن ت

ومــــن بــــین هــــذه الطلبــــات، الطلــــب الــــذي یضــــمن " ات التــــي یوجههــــا المــــواطنین إلیهــــاالتطلعــــ
الحصــول علــى الــرخص الإداریــة، كمــا تقــوم الإدارة فــي التحقیــق فــي الطلــب مــن حیــث تــوفره 

وذلـك بفحصـه ووزن  ،تقنیـةلـب مـن الناحیـة العلى الشروط التي یمنحها القـانون تـم دراسـة الط
  .، وهو یختلف من زمان إلى آخرظروفه

                                                             
  .41، ص قباس عجر م، الرخصة الإداریة في القانون الجزائري جلول حیدر، -1
، یتضــمن تنظــیم العلاقــة بــین الدولــة والمــواطن، 1988جویلیــة 04المــؤرخ فــي  131 -88المرســوم رقــم مــن  34المــادة  -2

  .1988جویلیة  6في ، المؤرخة 27جریدة رسمیة عدد 
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أهــم الإجــراءات التــي تفــرض علــى الجهــة المصــدرة للرخصــة الإداریــة  الاستشــارةكمــا تعتبــر -
ضـرار التـي قـد تترتــب والـذي یهــدف إلـى الوقایـة مـن الأ ،والغـرض مـن فـرض نظـام التـرخیص

ومــن الــرخص التــي یتوقــف صــدورها علــى ضــرورة  ،الإجــراء مــن ممارســة النشــاط المقیــد بهــذا
الإداریــــة الجهةوالتــــي یشــــترط فیهــــا على ،لبنــــاءإجــــراءات تحقیــــق مــــن هیئــــة مختصــــة رخصــــة ا

  1.أیام إلى مصالح التعمیر التابعة للبلدیة 8خلال ) المختصة لرئیس المجلس الشعبي البلدي

وفتح مشـــروع روضـــة ،تأســـیسداري طلـــب مـــن الـــوالي المخـــتص بالتـــرخیص الإ لـــىوكمثـــال ع
  287.2/ 08فیذي نمن المرسوم الت 21وذلك وفق المادة  ،أطفال

المحـدد لشـروط وكیفیـات اسـتغلال مؤسسـات التسـلیة  2073-05كما حددالمرسـوم التنفیـذي -
أنه یخضع استغلال المؤسسة لرخصة مسبقا ویسلمها والي مقر  7فقد حددت المادة  ،والترقیة

  .الطرقات بطیةضإضافة إلى أن الدولة تسهر على  ،موميالمؤسسة بعد تحقیق ع

ن ســلطة الإدارة فــي فــرض شــروط واحتیاطــات خاصــة للموافقــة علــى التــراخیص مقیــدة إ
بالغابــات التـــي تقـــررت مـــن أجلهـــا هـــذه الســـلطة تعـــد اســـتثناء علـــى مبـــدأ الحریـــة فـــي ممارســـة 

بــة ضــروریة ولیســت مفیــدة العامــة المطلو  الاحتیاطــاتوبــأن تكــون شــروط  ،النشــاطات الفردیــة
إذ یجـب ان  ،وهذا تطبیق للمبادئ العامة في إجراء سلطات الضـبط ،فقط بأن لا تكون شدیدة

متناســـبا مـــع أهمیـــة النشـــاط وفرضـــه بالقـــدر الـــلازم و  ،جـــراء ضـــروري لتحقیـــق الغایـــةلإیكـــون ا
  .وطبیعته

                                                             
  .41مرجع سابق، ص  ،الرخصة الإداریة في القانون الجزائري جلول حیدر، -1
، المتضـمن شـروط إنشـاء مراكـز الطفولـة، 2008سبتمبر  17، المؤرخ في 287/ 08من المرسوم التنفیذي   21 المادة  -2

  .2008، المؤرخة في 53جریدة رسمیة، عدد 
، یتضـــمن كیفیـــة اســـتغلال مؤسســـات 2005/  3/  4، المـــؤرخ فـــي 207 -15فیـــذي رقـــم مـــن المرســـوم التن 07المـــادة  -3

  .2005، المؤرخة في 39، جریدة رسمیة، عدد2005التسلیة، المؤرخة في  
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تـرى أنـه  التـي والاحتیاطـاتن لا تتمـادي فـي فـرض الشـروط بمعنى یجب علـى الإدارة أ
والتـي تشـكل عبئــا ثقـیلا علـى الحریــة إلـى درجــة أن  ،یجـب القیـام بهــا للموافقـة علـى التــرخیص

  1.رظتصبح تلك الرخصة بتلك الشروط نوعا من الح

  :الإخطار -ثالثا

اللازم لممارسـته لاتصـاله  الإذنومعناه الإخبار المسبق عن نشاط معین للحصول على 
 الاعتـراضوهذا الاخطار یخول السلطات الضبطیة  ،ر مباشربالنظام العام بشكل مباشرا وغی
أو اتخـاد الاحتیاطـات اللازمـة التـي تخـول دون تهدیـد النظـام  ،على النشاط فـي حـالات معینـة

  2.العام

ـــائزا أو مســـمو  ـــردي ب ـــة یكـــون النشـــاط الف ـــي هـــذه الحال ـــهحوف ـــل ولا یشـــترط إدن أو  ،ا ب ب
دارة عـن بط مجـرد التـزام الأفـراد بـإعلان الإترخیص مسبق لممارسة، ولكن نشترط لائحة الضـ

و الاعـلان المسـبق لـلإدارة هـو هـذا الاخطـار أ وترجـع حكمـه ،رغبتهم في القیام بالنشاط معین
  .جهة الإدارة ما یلتزم من إجراءات واحتیاطات والحفاظ على الأمن العام تتخذأن 

خاصـــة أو حـــزب فـــرد أو جمعیـــة ومثــال علـــى ذلـــك الإعـــلان المســـبق هـــو حالـــة رغبـــة ال
اهرات فـي الطریـق العـام، أمـا عـن الغـرض مـن فـرض نظـام ظـالمیر المواكـب أو یتسـبسیاسي 

رحمـة الاخطار هو أن هنـاك مـن الحریـات مـا لا یجـوز للمشـرع جعـل ممارسـتها موقوفـة علـى 
 بالإنســـانه الحریـــات مـــن أهمیـــة معنویـــة أدبیـــة مرتبطـــة ذنظـــرا لمـــا هـــ ،الإداریـــة تمـــن الجهـــا

ا كانــت العوامــل والظــروف قیــدها بقیــد التــرخیص مهمــیبمــا یتنــافى معــه  ،وهریــةوبمصــالحه الج
  3.هاالمتصلة ب

                                                             
  .48، مرجع سابق، ص الرخصة الإداریة في التشریع الجزائري جلول حیدر، -1
  .244هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -2
  .74هندون سلیماني، الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  -3
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ــد الطبیعــة القانونیــة  هب جانــب مــن الفقــه إلــى ذللإخطــار فــولقــد اختلــف الفقــه فــي تحدی
  .ویرى أن النظام العقابي الرادع ولیس وقائي ،نكار الصفة الوقائیة لهإ

وذلــك أن الإدارة  ،إضــفاء الصــفة الوقائیــة علیــههــب جانــب آخــر مــن الفقــه إلــى بینمــا ذ
وهـــي ســـلطة مقـــررة لوقایـــة  ،تملــك حـــق المعارضـــة فیـــه إذا لـــم یكـــن مســـتوفیا للشـــروط المقـــررة

رســة الأنشــطة غیــر مســتوفیة للشــروط التــي ماالمجتمــع مــن الأضــرار التــي تنــتج حتمــا عــن م
لك فإن المعارضة في الاخطار قررها المشرع سلفا بشأنها لتحقیق هذه الغایة الوقائیة، وعلى ذ

  .تعتبر من الناحیة العملیة القانونیة كرفض الترخیص ومن تم یعد نظاما وقائیا لا عقابیا

بینمــا یــرى جانــب ثالــث مــن الفقــه أن الاخطــار نظــام أســلوب وســط یعمــل الصــفتین معــا 
قـد یـؤدي إلـى لكنـه  ،بیر وقـائي محـددیـؤدي مباشـرة إلـى اتخـاد تـد فالإخطارالوقائیة والعقابیة، 

  1.اتخاد الإدارة موقف المعارضة لهذا النشاط في میعاد معین فیتحقق الجانب الوقائي

د إخبــار عــن ممارســة نشــاط أو حریــة مــا دون أن یقتــرن خطــار نوعــان إمــا أن یكــون مجــر والإ
وهنا یكون من حق الشخص مباشرة النشـاط أو الحریـة  ،دارة في الاعتراض على ذلكبحق الإ

  .الإدارةافقةمو ار ظطار ودون انتبمجرد الاخ

 ،على ممارسـة النشـاط الحریـة الاعتراضدارة في ما أن یكون الاخطار مقترنا بحق الإوإ 
علـى الاخطـار إذا لـم یكـن مسـتوفیا للبیانـات والأحكـام التـي  الاعتـراضوهنا یكون للإدارة حق 

  2.ة الإدارة علیهفقمواوهنا لا یمكن للشخص مباشرة النشاط المخطر عنه قبل  ،أرادها المشرع

تراط الاخطار المسبق لـدى سـلطات الضـبطیة داري صورة اشح الضبط الإوقد تتخذ لوائ
المختصة مقـدما وقبـل ممارسـة النشـاط الخـاص، لكـي تتخـذ هـذه السـلطات الإداریـة المختصـة 

                                                             
، مرجـــع ســـابق،  لـــوائح الضـــبط الإداري بـــین الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام وضـــبط الحریـــات العامـــةتـــأثیر  إبـــراهیم یامـــة، -1

  .141ص
  .10إبراهیم یامة، سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسة في الجزائر، مرجع سابق، ص  -2
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نتیجــة ممارســة  للاضــطراباتبالضــبط الإداري الإجــراءات اللازمــة لمنــع تعــرض النظــام العــام 
ا النشــاط مثــل ضــرورة الاخطــار قبــل إقامــة حفــلات الأفــراح والشــعائر الدینیــة فــي الأمــاكن هــذ

علـى الحریــة النشــاط العامـة، ویعــد الاخطـار أخــف قیـد مــن قیـود إجــراءات الضـبط الإدارة یــرد 
والهدف من الإخطار هـو اتخـاد الإدارة لكافـة الاحتیاطـات والإجـراءات للحفـاظ علـى  ،الخاص

ـــــم  ،1النظـــــام العـــــام ـــــري القـــــانون رق ـــــك فـــــي التشـــــریع الجزائ ـــــة ذل ـــــق  89/29ومـــــن أمثل المتعل
/ 02المــؤرخ فــي  19/ 91اهرات العمومیــة المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم مظــوال بالاجتماعــات

عمـومي قبـل ثلاثـة أیـام مـن  اجتمـاعالذي یشترط إبداع طلب الترخیص بتنظـیم  ،1991/ 12
  .انعقادالاجتماعتاریخ 

الأفراد له تدابیر معینة لأنه یختلف عن غیره من الأنشطة مـن حیـث  یمارسهفكل نشاط 
والأصـــل أن  ،عنـــه ومـــن حـــالات خروجـــه عـــن القواعـــد المحـــددة لـــه ةترتبـــمثـــار الممارســـة والأ

علـى ممارسـة النشـاط، حیـث یمكـن للأفـراد مزاولـة النشـاط  الاعتـراضالإخطار لا یقترن بحـق 
ـــراضبمجـــرد الإخطـــار المصـــحوب بحـــق  ـــذة معینـــة فیكـــون لمـــد الاعت قریـــب مـــن نظـــام  حینئ

  2.الترخیص

والحكمة من بین نظام الإخطار تمكن في أن هناك من الحریات لا یجوز للمشـرع جعـل 
لهـا مـن  نظـرا لمـا ،إدن أو ترخیص مـن الجهـات الإداریـةممارستها معلق على الحصول على 

قیـد بیـدها ى وتقفتشكل یتنـاببیة متصلة بالإنسان وبمصالحه الجوهریة أهمیة مادیة ومعنویة وأد
رض نظـام الإخطـار فـا كانت العوامل والظروف المتصلة بها، فیكتفي المشـرع بمیص مهخالتر 

  .على ممارسة هذه الحریات حتى یتسنى لسلطات الضبط أخد احتیاطاتها لحفظ النظام العام

                                                             
  .31، مرجع سابق، ص هیئات وسطات الضبط بین المركزیة والمحلیة في الجزائررابح بوعكاز، نعیمة برة،  -1
ــ صصــخت ،قو قــحلا مســقأطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه، ، الأهــداف الحدیثــة للضــبط الإدارياعمــر جلطــي،  -2  ،ماعــ نو ناق
  .248ص  ،2016 /2015 ،ناسملت ،دایلقب كرب بيأ ةعماج
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 رالآثـاوبخصـوص  ،النصوص المنظمة لمجال الحریات في التشریع الجزائريء وباستقرا
كـان دو طبیعـة وقائیـة فقـه فـي طبیعتـه حـول مـا إذا التي تترتب على نظـام الإخطـار اختلـف ال
عتبــر إجــراء ضــبطي بــل نظــام عقــابي، یأم أنــه لا  ،مادامــت الإدارة تملــك حــق المعارضــة فیــه

علیــه خــلال مــدة معینــة  الاعتــراضدارة فــي ن القــول أن الإخطــار مصــحوبا بحــق الإوهنــا یمكــ
ــة ی ا إذا كــان مشــروط أمــ ،طــاركــون للأفــراد حــق ممارســة النشــاط بمجــرد الإخففــي هــذه الحال

 ،ة التـي حـددها القـانونالمد يللأفراد مزاولة النشاط بمجرد مضیجوز  الاعتراضهذه  بانتظار
دارة خــلال تلــك المــدة یعتبــر عــدم اعتــراض علــى مزاولــة النشــاط المخطــر بــه لأن ســكوت الإ

  1.الإلغاءحینها نهائیا غیر قابل للتعدیل أو 

  :تنظیم النشاط -رابعا

ن مسـبق ذقد تتضمن لوائح الضبط على حظر لنشاط معین أو اشتراط الحصـول علـى إ
نمــا قــد تكتفــي تنظــیم النشــاط الفــردي وكیفیــة ممارســة، كمــا لــو تــم تحدیــد  أو الإخطــار عنــه، وإ

ــد أمــاكن وقوفهــا وعبــورهم وأمــاكن ســیر المنشــأة  ،ســرعة المركبــات فــي الطــرق العامــة أو تحدی
  2.وغیر ذلك

 الإدارة إلقــــاء عفمــــثلا تمنــــ ،تفــــي بوضــــع نظــــام محــــدد لممارســــة النشــــاطفــــالإدارة هنــــا تك
  .النوافذمن  القادورات

 ،نظــام العــاملولكــن یتضــمن تنظــیم الحریــة بشــكل یتماشــى مــع ا ،فالحریــات هــي الأصــل
  . وأوسعها ضرورة المحافظة علیه بعناصره لذلك یعتبر هذا الأسلوب أوفق الأسالیب عوم

فإنـه  ،الها وجـاوز حـدودهامسـاء اسـتعأفالفرد یمارس حریته بـدون أن یتقیـد بـأي قیـد فـإذا 
یخضع لعقوبات على اعتبار أن هذه التجاوزات جریمة فـي حـق المجتمـع، وكمـا یبـدوا أن هـذا 

                                                             
  .149مرجع سابق، ص  تأثیر سلطات الضبط على الحریات العامة في التشریع الجزائري،عمر حططاش،  -1
  .202خرون، القانون الإداري، مرجع سابق، ص آو  نسرین شریقي -2
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 -التنظــــیم-النظـــام قـــائم علــــى الـــردع القـــاطع غیــــر أن جانـــب التنظـــیم الوقــــائي فـــي اللائحـــة 
الوقائیــة  احتیاطاتهمایأخــذو بهــا علــى أن ن الغــرض مــن العقوبــة فــي إجبــار المهــددین لأ،واضــح

وبــذلك یتوصــل التنظــیم الضــابط عــن طریــق التهدیــد بالعقوبــة إلــى  ،مــن أجــل تفــادي الخطــر
أمــا  ،رســته مــن تنظــیم وقــائيممااتبــاع  بینوذلــك بــالزام المخــاط ،النظــام العــامتفــادي الإخــلال ب

ــیهم العقــابعنــفــي حالــة المخالفــة فم ا فــي إنشــاء وضــع یهــدد النظــام لأنهــم تعمــدو  ،اه حــق عل
  1.العام

هب الـرأي الراجـع فـي ذهذا وقد اختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة لتنظیم النشـاط، إذ یـ
  .للحریة لهذا فإنه یفضل عن الأسالیب الأخرى ةإعاقلیب اظیم هو أقل الأسنالفقه إلى أن الت

لى الحریـة مـن الأسـالیب عأشـد وطـأةعتبار أن التنظـیم قیدفي حین ذهب رأي آخر إلى ا
لك على أساس أنه یمثل شروط مقیدة لا یمكن ممارسـة النشـاط قبـل توافرهـا، وأنـه وذ ،الأخرى

تنظیمـا سـابقا وعامـا  باعتبـارهوالـتحكم فـي ممارسـة النشـاط  ،لا یعطي للإدارة فرصـة للتحضـیر
  .ن الأفراداة في المعاملة بیذلك تسود المساو وب ،فرادیسري على كافة الأ

ـــي هـــذا الأســـلوب لا ـــى درجـــة الفف ر متـــى كـــان النشـــاط حظـــیجـــوز أن یصـــل التنظـــیم إل
لأن هــذه  ،عاقــة للحریـة أو النشـاطل القیـود إلك ینبغــي أن یكـون التنظـیم علــى أقـولـذ ،مشـروعا

ن مطابقـــا للنظـــام العـــام ومـــیكـــون ویشـــترط أن  الاســـتثناء،الأخیـــرة هـــي الأصـــل والتنظـــیم هـــو 
  2.ضروریات المحافظة علیه

نشـاط معـین متصــل  الحظـرغیـر أن هـذه اللـوائح یجـب أن لا یصـل الأمـر بهــا إلـى حـد 
لمـا كـان ذلـك النشـاط فـي الأصـل  ،حریة التنقـلحریة معینة من الحریات الأساسیة كبحق أو ب
ویجـــب أن یكــون التنظـــیم بشــكل یجعلـــه ینطــوي علـــى أقــل علـــى القیــود التـــي تعیـــق  ،مشــروعا
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ویجـب ، شـكل الضـروري لتنظیمـهالفقـط ب فیهـا لأن الحریة هي الأصل والتـدخل یكـون ،ریةالح
  .لحفظهأن یكون التنظیم الضبطي اللائحي مطابقا لغرض النظام العام وضروری

  المطلب الثاني

  قرارات الضبط الإداري الفردیة

أن ونجــد  ،یضـا عــن طریـق إصـدار قــرارات الضـبط الفردیـةتـتم ممارسـة ســلطة الضـبط أ
والأصـــل أن تصـــدر قـــرارات الضـــبط  ،نشـــاط الضـــبط یتحـــول كلـــه أو یكـــاد إلـــى هـــذه القـــرارات

نـه قـد تصـدر لائحـة، غیـر أ فـي عـدة تنظیمیـة عامـة سـواء فـي قـانون أوقاالفردیة مسـتندة إلـى 
شـروط معینـة غیـر مسـتندة إلـى قاعـدة تنظیمیـة عامـة، هــذا بتلـك القـرارات فـي أحـوال خاصـة و 

قضــاء العدیــد مـن الشــروط والضـوابط الواجــب توافرهــا فـي قــرارات الضــبط ولقـد وضــع الفقـه وال
  1.لمشروعیتها االفردیة تأكید

  الفرع الأول

  داریة الفردیةت الإاتعریف القرار 

داري، هــو أن تقــوم الســـلطة لإداریــة الفردیـــة فــي مجــال الضـــبط الإت ااالمقصــود بــالقرار 
و اللــوائح الضــبطیة علــى أفــراد معینــین أن داریــة المختصــة بإصــدار قــرارات تطبیقیــة للقــوانیلإا

أو  بالاســمالقرار الإداري الفــردي هــو الــذي یخاطــب شخصــیا أو أشخاصــا محــددین فــ بالــذات،
  .بذواتهم، ویصدر تطبیق القواعد العامة التشریعیة والتنظیمیة من قانون أو تنظیم

شـاط أو عمـل بمثیـل ادة فـي حالـة قیـام الأفـراد بنعـ وهذه القرارات الإداریة الفردیة تصدر
مــن أمثلتهــا القــرار و مظــاهرات، و أحــدوث اضــطرابات و یهــدد الأمــن بلنظــام العــام أإخــلال با
الصــادر  ارر و القــبات أمنیـة خطیــرة، أاجمــاع معــین یخشـى منــه حــدوث اضــطر منــع ابالصـادر 
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أو القـــرار  مظـــاهرة أو مســـیرة، بفـــض ار الصـــادرر بإنهـــاء أو فـــض ذلـــك الإجمـــاع، وكـــذلك القـــ
للسـقوط  أیـل منـزلیضـا القـرار الصـادر بهـدم و بعـض إصـداراتها، وأة صحیفة معینة أبمصادر 

  .و القرار بغلق محل مغلق للراحة أو مصر للصحةبخطر شدید، أرةوالما ویهدد السكان

یصــدر القــرار الإداري الفــردي بــالإذن أو التــرخیص لفــرد أو الأفــراد لممارســة  قــد ولكــن
لائحة الضبط، وكمثال على ذلـك التـرخیص بتأسـیس إحـدى  نشاط معین، بالتطبیق للقانون أو

روض لفـالجمعیات بالقیام بأعمـال بنـاء أو علـى العكـس بهـدم مبنـي قـدیم متصـدع، وفـي هـذه ا
تصدر الإداریة قرارها بالإذن أو الترخیص إذا توافرت في شأن طالب الترخیص الشروط التي 

وعلـــى العكـــس یجـــب أن تصـــدر الإدارة  ،حـــددها القـــانون، أو حـــددتها لائحـــة الضـــبط الإداري
  .المختصة قرارها برفض منح الترخیص إذا لم تتوافر الشروط

رار فــردي لا وقــد ثــار خــلاف حــول مــا إذا كــان یجــوز لســلطات الضــبط الإداري إصــدار قــ-
، فــذهب بعـض الفقـه إلـى عــدم جـواز ذلـك، بینمــا "لائحـة سـابقة" لقـانون أو نظــام تقییـدا یعتبـر 

ناد القرار الفردي إلى قاعدة تشـریعیة قـانون أو لائحـة لى أن الأصل هو استهب فریق آخر إذ
داري مـن إصـدار قـرارات إداریـة فلـیس ثمـة مـا یمنـع سـلطات الضـبط الإ ومع ذلـك ،-ظیمتن –

هــو رار ن یكــون هــذا القلكــن بشــروط معنیـة كــأإلــى قاعـدة قانونیــة، و  الاســتنادوأوامـر فردیــة دون 
نــه فــي حــال وجــود قاعــدة تنظیمیــة رف اســتثنائي معــین، وتــرى أمواجهــة ظــالوســیلة الوحیــدة ل

كانت قانونا أن نظاما تحكم نشاطا معینا، فإنـه یتعـین علـى جهـة الإدارة ء أسوا دة،عامة ومجر 
لاإصــدار قرارتهــا فــي حــدود القــانون والنظــام، و بالالتزام ت غیــر مشــروعة، اكانــت هــذه القــرار  إ

القانونیــة، الــذي یجــب أن تصــدر القاعــدة الــدنیا فــي  وتســتند فــي ذلــك إلــى مبــدأ تــدرج القواعــد
لضــبط الإداري ار الصـادر عــن ســلطة ار لفــة القــاحـدود القاعــدة العلیــا، وبالتــالي عـدم جــواز مخ

نشــاطا معینــا، فــإن قیــام  مــا إذا لــم یكــن هنــاك قاعــدة تنظیمیــة عامــة تــنظمللقــوانین والأنظمــة، أ
تنظـیم هـذا النشـاط، دون سـند تشـریعي یعتبـر  داریة بإصدار قرارات فردیة من أجـلالسلطة الإ
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عــن فــي هــذه القــرارات لــدة القضــاء الإداري لطوبالتــالي یمكــن ا ،خروجــا علــى مبــدأ المشــروعیة
  .1إن كانت هناك ضرورة لهذا التعویض ،ها والتعویض عنهائللمطالبة بإلغا

یمــي ولا یجــوز لهیئــة الضــبط الإداري أن تصــدر قــرارات ضــبط فردیــة تخــالف قــرار تنظ
  سابق ذلك 

تطبیق لمبدأ المشروعیة المادیة، غیر أن التطبیق المطلق للائحة السابقة قـد یـؤدي إلـى 
حكــام ز القضــاء لهیئـات الضــبط أن تخــالف أحیــان، لهـذا یحیــالأنتـائج غیــر مقبولــة فـي بعــض 

رخیص لذلك توافر شـروط معینـة وهـي نه یشترط للتئحة السابقة في حالات خاصة، عیر أاللا
وأن یكــون ،علــى نحــو تعســفي الاســتثناءعلــى إمكانیــة ذلــك ولا یــرخص بهــذا ص اللائحــة ن تــنأ

الإجراء ملائما مع ضرورات حفظ النظـام العـام، ومـن جهـة أخـرى ینبغـي معاملـة الأفـراد علـى 
  2.هذا الترخیصبالاستمتاعقدم المساواة في 

  الفرع الثاني

  صور التدابیر الفردیة

الأمــر، : ة فــي التطبیــق العملــي ثــلاث صــور مختلفــة هــيتأخــذ التــدابیر الضــبطیة الفردیــ
  3.النهي، منح التصریح

  :الأمر -أولا

م منـزل آیـل للسـقوط أو دهـقد تتضمن هـذه التـدابیر أمـر بعمـل شـيء، كـالأمر الصـادر ب
  .الطبیعیة ثار خطار الفیضان أو الجراد، أو مواجهة بعض الكو بمقاومة أ

                                                             
  .78 -77دون سلیماني، الضبط الإداري، مرجع سابق، ص صهن -1
  .78المرجع نفسه، ص -2
  .124إبراهیم یامة، سلطات الضبط الإداري ووسائل ممارسته في النظام القانوني الجزائري، مرجع سابق، ص  -3



 الضبط الإداري في الجزائر ةسر امم وسائل           :                       الفصل الثاني
 

66 
 

  :النهي -ثانیا

عـن عمـل  الامتنـاعفي صورة النهي، كأن تأمر سـلطات الضـبط وقد تكون هذه التدابیر 
كالأمر الصادر بمنع عقـد إجمـاع عـام أو مظـاهرة، أو إیقـاف عـرض فـیلم أو مسـرحیة  ء،شي

  .الإخلال بالنظام العام لاحتمالالصور في مناطق معینة ومحددة  التقاطأو منع 

  :منح التصریح -ثالثا

مـنح التصــریح بمزاولـة نشــاط معـین تخضــعه قـد یتضــمن التـدبیر الضــبطي أیضـا صــورة 
الإدارة لكافــة الشــروط التــي تــؤدي إلــى تحقیــق أهــداف الضــبط الإداري، كمــنح تصــریح لأحــد 

أو تصــــریح بعــــرض فــــیلم  ،الأفــــراد بفــــتح محــــل عــــام أو وضــــع كراســــي علــــى جــــانبي الشــــارع
  .الخ...معین

كانـت هـذه ظیمیـة سـواء ألقاعـدة قانونیـة تن اسـتناداصل العام أن تصدر هذه التـدابیر والأ
عامـة، ومــن القـانون واللائحـة یحتـوي كلاهمـا علـى قواعـد ردة فـي قـانون أم لائحـة، فاقاعـدة و ال

  1.أجل تطبیقها تقوم هیئات الضبط الإداري بإصدار القرارات الفردیة المستندة لهذه القواعد

  الثالث رعفال

  الضبط الفردیة تار ار ق شروط مشروعیة

لفردیــة مـن خطــورة علــى الحقـوق والحریــات العامــة لأفــراد، نظـرا لمــا فــي تـدابیر الضــبط ا
ن تتـوفر فیهـا مجموعـة مـن الشـروط والضـوابط حتـى تكـون لقضـاء وجـوب أفقد اشترط الفقه وا

وعرضــة وعة مشـروعة، ومــن ثــم إذا لــم تتــوافر هــذه الشـروط أصــبحت هــذه التــدابیر غیــر مشــر 
خــتص، حیــث تــتلخص هــذه الشــروط القضــاء الم مللطعــن فیهــا بالإلغــاء مــن جانــب الأفــراد أمــا

  :فیما یلي
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اق من الشـرعیة القانونیـة، بمعنـى أن یكـون أن یصدر قرار الضبط الفردي في نط یجب -أولا
  . بالإجراء ىغتة للنشاط المبنظمقد صدر في حدود القوانین واللوائح الم

ــا مــع القواعــد التشــریعیة القائمــة ســو أیضــا یجــب أ- اء فــي ن یكــون قــرار الضــبط الفــردي متفق
فقـرر أن  ،داري تلك النصوص التشریعیة تفسیرا واسعاصها أو روحها، ولقد فسر القضاء الإن

ام العـام وسـلامة الدولـة ذاتهـا، صلاحیات الإدارة تزداد بالقدر الضـروري للمحافظـة علـى النظـ
نهـا تختلــف تبعــا لمـا یحــیط بهــا مــن ظـروف اســتثنائیة ومــن ثــم فـإن الســلطة المخولــة لهیئــات وأ

  .1بط لا یمكن أن تكون واحدة من حیث المدى في حالتین الحرب والسلمالض

ویتحقــق ذلــك بتــوافر أوضــاع  ،ن یكــون موضــوع قــرار الضــبط الفــردي محــددایجــب أ -ثانیــا
لاواقعیة أو صفة واقعیـة تسـتلزم إصـداره و  یتـوافر ركـن الصـحة فـي  ، ومـن ثـمیبـاعـد القـرار معإ

وقــد یتوقــف علــى مركــز خــاص لــه علاقــة وثیقــة  و یســري علیــه،القــرار إذا قــام ظــرف خــاص أ
صــا فــي الطریــق العــام والإســراع فــي اخفــالتجمهر مــثلا الــذي یجمــع أش ،بموضــوع هــذا التــدبیر

وصــاف وحـــالات متعلقــة بأشـــخاص معنیـــین تــوفر شـــروطا موضـــوعیة تتوقــف علیهـــا ســـلامة أ
ر ناشــئا عــن و مــنح التــرخیص، وقــد یكــون شــرط القــرالتجمهــر وتوقیــف الســیارة أاتــدابیر فــض 

و ام صـلة مباشــرة بـین تلــك الملابســة أوضـع أو ملابســة یسـتلزم اتخــاذ قـرار ضــبطي بسـبب قیــ
ا تبـین ولكـن إذ الاجتمـاعن القانون یكفل حریة فمثلا نجد أ ،ع وبین القرار الضبطيذلك الوض

ســوف یـؤدي إلــى الإخـلال بالنظــام العــام كـان لهــا أن تتخــذ  مــاعتالاجلهیئـات الضــبط أن عقـد 
  2.ماعتالاجهذه  عزمة لمنلاجراءات الالإ

ـــا ـــالأمن أو ل یجـــب أن یكـــون -ثالث ـــردي غایـــة محـــددة وهـــي منـــع الإخـــلال ب قـــرار الضـــبط الف
المســاس بالصــحة أو بالســكینة العامــة، هــذا وقــد یبــدو أن تقــدیر هیئــة الضــبط لأوجــه الإخــلال 

بـول ذلـك أن التقـدیر المبررة لاتخاذ قرارتها الضـبطیة یقـع مطلقـا، غیـر أن هـذا النظـر غیـر مق
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الضبطي مقید فهو مقید بما یهدف إلیه المشرع، ومقید أیضا بما یراه القاضي الإداري مطابقـا 
  .قصد المشرعل

 ارتبـاطیجب أن یصدر القـرار الضـبطي مـن سـلطة الضـبط المختصـة بإصـداره بسـبب  -رابعا
ضــوحا فــي ونجــد أن هــذا الارتبــاط أكثــر و  ،بمكــان معــینعینــین شــخص معــین أو أشــخاص م

ة الموجـود كن وملائمـة البنـاء للمنطقـة للمسـاییـة والمتعلقـة بالشـروط الصـحتدابیر الضـبط الفرد
 ،ففي تلك الأمور نجد أن سلطة الضبط المحلیة أقدر من غیرها على اتخاذ تلك التـدابیر ،بها

  1.مكان والبیئة وطبیعة السكان واحتیاجاتهمال فمعرفة بظرو أكثر حیث أنها 
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  ثانيالمبحث ال

  الوسائل المادیة

داري مهامهـــا الفردیـــة التـــي تمـــارس ســـلطات الضـــبط لإإلـــى جانـــب الوســـائل التنظیمیـــة و 
یـة لأجل الحفاظ على النظام العام بعناصره فالوسائل السالفة الذكر یمكـن القـول أنهـا غیـر كاف

ائل النظــام العــام، وهــذه الوســ اســتقراروســائل مادیــة لفــرض ممــا دفــع بالســلطة إلــى اســتعمال 
والجبـري والجـزاء الإداري علـى كـل شـخص یتجـاوز  ،المباشـر التنفیـذتتجسد في صورتین هما 

  .حقوقه، وحفاظا على النظام العام

كرنا كل وسیلة على حـدة، وقـد وضـع المشـرع خصصنا هذا المطلب لهذه الوسائل فذوقد
بیانـه نحـاول توهذا ما سوف  ،هذه الوسائل مجموعة من الشروط حتى یمكن الإقرار باستعمال

  .في هذا المطلب

  الأول المطلب

  التنفیذ الجبري

مــن أهــم الامتیــازات التــي منحهــا المشــرع لســلطات الضــبط الإداري لاســتكمال وظیفتهــا 
الضبطیة، في حالة تعنت الأفراد عن تنفیذ قراراتهـا امتیـاز التنفیـذ الجبـري، وهـو امتیـاز یسـمح 

بســبب عــدم  ،لحاجــة إلـى إذن أو تــرخیص مــن القضــاءا بــالقوة الجبریــة دون انفیــذ أوامرهــلهـا بت
  .انصیاع الأفراد لهذه القرارات
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  الفرع الأول

  الجبري التنفیذتعریف 

داریـــة فـــي تنفیـــد قرارتهـــا فـــي مجـــال الضـــبط الإداري بـــالقوة ویقصـــد بـــه حـــق الســـلطة الإ
لمباشــر ا التنفیــذویعتبـر ، دون الحصــول علـى إدن ســابق مـن القضــاء ،الاقتضـاءالجبریـة عنــد 

  .من أخطر وسائل الضبط الإداري التي خولها القانون للإدارة

الإجـــــراءات  اتخــــاذقراراتهـــــا علــــى الأفـــــراد مباشــــرة دون اللجــــوء إلـــــى  إذ تســــتطیع تنفیــــذ
الأفراد عـن تقاعسإلى استعمال القوة والجبر إذا ) المباشر( الجبري  التنفیذ یمتد وقد ،القضائیة

  .اختیاراتنفید قرارات الإدارة 

ــ ــازوق ــدأ ســیر المرافــق هــي تحق ،لغایــة أساســیة د خــول القــانون لــلإدارة هــذا الامتی یــق مب
وحینمـــا تلجـــأ الإدارة إلـــى إجـــراءات التنفیـــذ  .والحفـــاظ علـــى كیانهـــا واســتقرارها ،بانتظـــامالعامــة 
الإداري أن تتحـرى  علـى سـلطات الضـبط یتعینفإنها تفعل ذلك على مسؤولیتها، إذ  ،المباشر

وخاصـــة مـــن مـــدى تــوافر الشـــروط والضـــوابط المنصـــوص  .هـــذه الإجــراءات قــة فـــي اتخـــاذالد
وقـد تكـون هـذه المسـؤولیة علـى صـورة الحكـم . فإذا أخطأت الإدارة تعرضت للمسؤولیة ،علیها

أو على  .إذا أصاب الأفراد ضرر من جراء قیام الإدارة بالتنفیذ الجبري بدون حق ،یضتعو بال
كان سیترتب عن  اإذ ،المباشر التنفیذجراءات في إ الاستمراردارة عن صورة الحكم بإیقاف الإ

  .1إتمامه نتائج من الصعب تداركها

رار انتظـــارا للفصـــل فـــي القـــ الإداري یملـــك حـــق الحكـــم بوقـــف تنفیـــذالقضـــاء  وذلـــك أن  
 جـراءاتالحكم علـى الإدارة بوقـف سـیر فـي إ یملك القضاء الإداري ماك ،لغائهموضوع طلب إ

  2.المادي والاعتداءتصرفاتها في هذا الصدد حدا لغصب  إذ بلغ ،المباشر التنفیذ
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ن تلجــأ بط الإداري أفـالقوة المادیــة أو مـا یقصــد بالتنفیـذ  الجبــري یمكـن لســلطات الضـ 
داریـــة لمنـــع الإخـــلال بالنظـــام ذ القـــوانین واللـــوائح والقـــرارات الإإلیـــه لإجبـــار الأفـــراد علـــى تنفیـــ

 ،بـذلك دون تقـدیم طلـب لـلإدارة مجموعـة مـن الأفـراد مسـیرة معینـة على ذلـك قیـامومثال ،العام
 یـةوة المادقـدارة فـي اللجـوء إلـى اللإ، وتعتمد اورفض من جانبها لسبب أو لآخرنهم قدموه أو أ

وبذلك تعد هـذه  ،على إمكانیات مادیة وبشریة لصد كل نشاط من شأنه المساس بالنظام العام
  1.قسوةالوسیلة من أكثر الوسائل شدة و 

ــ إذ  ؛فعــل ذلــك علــى مســؤولیتهاى إجــراءات التنفیــذ الجبــري فإنهــا توحینمــا تلجــأ الإدارة إل
 ،هــذه الإجــراءات وأن تتحــرى الدقــة فــي اتخــاذ ،ي تحقیــقیتعــین علــى ســلطات الضــبط أن تجــر 

وخاصـة مــن حیـث مــدى تـوافر الشــروط والضـوابط المنصــوص علیهـا، فــإذا أخطـأت تعرضــت 
ویض إذا أصــاب الأفــراد ضــرر عه المســؤولیة علــى صــورة الحكــم بــالتللمســؤولیة وقــد تكــون هــذ
ــام الإدارة  الإدارة عــن  بإیقــافصــورة الحكــم أو علــى  ،المباشــر دون حــق بالتنفیــذمــن جــراء قی

ـــى  مباشـــر إذا كـــانلا ذالاســـتمرار فـــي إجـــراءات التنفیـــ ـــائج مـــن العســـإتمامـــه ســـیترتب عل ر نت
للفصـل فـي موضـوع  انتظـاراالقـرار  كم بوقف تنفیـذلك الحذلك أن القضاء الإداري یم ،تداركها

 التنفیـذكما یملك القضـاء العـادي الحكـم علـى الإدارة بوقـف السـیر فـي إجـراءات  ،طلب إلغائه
  2.المادي الاعتداءالجبري، إذ بلغ تصرفها في هذا الصدد حق 

داري أن الجبري لأن الأصـل فـي القـرار الإ التنفیذیجوز للإدارة استخدام  لا فالأصل أنه
تشــدد فـــي الاعتــراف بحـــق الإدارة ی ولـــذلك فــإن القضـــاء ،عیـــة مــن قبـــل الأفــراداطو  تنفیــذهیــتم 

  3.استخدام هذا الأسلوبب
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علــى هــذا الأصــل مــنح ســلطة الضــبط الإداري الحــق فــي اللجــوء إلــى القــوة  والاســتثناء
 قفوو  ،المعروفة المادیة للمحافظة على سلامة الدولة والنظام العام للمجتمع بعناصره الأربعة

یتعــرض لــه النظــام العــام مــن إخــلال نــاتج عــن عــدم انصــیاع الأفــراد طواعیــة واختیــار  قــد مــا
  .قرارات وأوامر الضبط الإداري التنفیذ

وامــر الجبــري المباشــر لقــرارات وأ التنفیــذوالــرأي الغالــب فــي الفقــه والقضــاء یقتصــر حــق 
ــ ،الضــبط الإداري فــي حــالتین الجبــري لقــرارات  التنفیــذز اســتخدام هــو وجــود نــص قــانوني یجی

  1.الضبط وحالة الضرورة

ــــذي یســــتهدف وقایــــة وحمایــــة النظــــام العــــام فــــي  ولا شــــك أن مجــــال الضــــبط الإداري ال
وعلى قمته حمایة الأمن في المجتمع یبدوا فیه أبرز ما یكـون احتیـاج الإدارة العامـة  ،المجتمع

مـــر بطبیعتـــه یغلـــب فیـــه طـــابع الضـــرورة ام ألأن حمایـــة النظـــام العـــ ،الجبـــري لاســـتخدامالتنفیذ
و غلــــق محــــل تجــــاري بــــدون والتهدیــــد للنظــــام العــــام، مثــــل وقــــف ألســــرعة مواجهــــة الإخــــلال 

أو مصادرة إعـداد صـحیفة تحمـل تهدیـدا خطیـرا للأمـن ،أو بیع الجمهور سلعا فاسدة ،ترخیص
  .العام

ــذالقــوة الجبریــة  ولكــن مــن الناحیــة القانونیــة نظــرا لأن امتیــاز الســلطة فــي اســتخدام  لتنفی
  .للقضاء یتضمن مساسا واعتداء على حریات الأفراد الالتجاءدون  ،قرارتها

ذا كان   ،الجبري تبرره اعتبارات عملیة في مجال التصرف الإداري بصفة عامة التنفیذوإ
  .نه یبدوا أكثر ضرورة في مجال الضبط بصفة خاصةالصحة، إلا أها خاصیة قرینةنوم

لـیس  ،تنظیمیـة أو فردیـةأن تنفید قرارات الضبط سواء كانت عض للقول هب البولذلك ذ
مـادة الضـبط داریـة، غیـر أنـه یجـب ملاحظـة أن الجبري للقـرارات الإ للتنفیذسوى حالة خاصة 
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نظـرا لمـا تتطلبـه مـن  ،ن غیرهـاكثـر مـالقهـري أ التنفیـذ لاسـتخدامواسـعا  بطبیعتها تشـكل مجـالا
  .یرختحمل التأاتخاذ إجراءات لا ت

عادتـــه الاعتبـــاراتجـــاز ذلــك ویمكــن إی  ،العملیـــة فــي أن المحافظـــة علـــى النظــام العـــام وإ
إذ هــي  ؛دد جـدواها وفاعلیتهـاة تتحـجـراءات مادیـة سـریعإ فـي كثیـر مـن الأحیـان اتخـاذتطلـب ت
 ،ة القضـاءدارة مـن الخضـوع لرقابـفـاء الإمسبق، لكن هنا لا ینبغـي إع قضائي لإذنخضعت أ

ــ ازالامتیــأن هــذا بــل  قبــل  اء، فبــدل أن یتــدخل یتــدخل فیــه القضــت الــذي یغیــر فقــط مــن الوق
ومنهـــا الإجـــراءات  ،فإنـــه یتـــدخل بعـــده لكـــون الأفـــراد المخـــاطبین بـــالإجراءات الإداریـــة التنفیـــذ

 .1إلى القضاء لإلغاء الإجراء أو وقفه الالتجاءالضبطیة یحق لهم 

  الفرع الثاني

  يحالات التنفیذ الجبر 

  :ت تلجأ فیها الإدارة لتنفیذ قرارتها الضبطیة جبرا وتتمثل أساسا فيحالا هناك ثلاث

  :یسمح للإدارة بالتنفیذ المباشر وجود نص صریح -أولا

وتتحقــق هــذه الحالــة عنــدما یــنص المشــرع علــى حــق الإدارة فــي تنفیــذ قرارتهــا الضــبطیة 
تنفیذ القرارات على في  التقاعس لإبطاء أوحاجةاللجوء إلى القضاء، نظرا لخطورة اجبرا دون 

فوجــود نــص صــریح فــي القــانون أو اللــوائح یتــیح لــلإدارة اســتخدام هــذا الــنص  ،النظــام العــام
كالنصــــوص التــــي تخــــول لــــلإدارة خصــــم مرتــــب الموظــــف لســــبب یتعلــــق بــــأداء الوظیفــــة، أو 
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لاق المحـــل العـــام غیــــر وكــــذلك حـــق الإدارة فـــي إغـــ ،ه بغیـــر حـــقمـــا صـــرف إلیـــ لاســـتردادا
  1.المرخص

التـــي تـــم بناؤهـــا دون مطابقـــة لشـــروط الرخصـــة أو الامتیـــاز یل أعمـــال التجهیـــز غیـــر التعـــد-
انها أو إعـادة الأمــاكن إلــى حالتهـا الأصــلیة فـي حالــة فقــد ،الامتیــاز أوالحصـول علــى رخصـة 

  الحق في الرخصة أو الامتیاز،

ــ فــي حــق مــن  ه للقــانون أو كــان مشــروعا غیــر نافــذأمــا إذا كــان التنفیــذ غیــر مشــروع لمخالفت
عني أن القـوة وهذا ی ،جبریا تنفیذاعلانه فلا یجوز تنفیذه و إأ ،یتضرر بتنفیذه بسبب عدم نشره

تیـاز بـل هـذا الام ،قابل للإلغاء مستقبلاار یصیر غیر ر داري لا تعني أن القالتنفیذیة للقرار الإ
المباشـر یجابههـا  نفیـذالتع بخاصیة تتمتوالتي  ،الذي منح للإدارة في إصدار القرارات التنفیذیة

  .نتیجة مطالبة الأفراد بذلك من جهة أخرى إمكانیة تدخل القضاء لفحص مشروعیته

صــل قانونــا هــو تحــریم اعتــداء الإدارة الأ" وقــد جــاء فــي أحــد قــرارات المحكمــة العلیــا أن 
 ،لإجراءات وشروط معینـة یجوز لها بموجب القانون وطبقا لنها لاعلى الملكیة الخاصة، إلا أ

  ."فعة العامةو نزعها جبرا على صاحب المنعلى الملكیة أ للاستیلاءأن تلجأ 

 ،والــي ولایــة الجزائــر ضــد 2008/ 09/ 23كمــا قضــى مجلــس الدولــة الجزائــري بتــاریخ 
مشـغول بصـفة قانونیـة یعـد تجـاوزا  يأن استیلاء الوالي المنتدب على محل دي اسـتعمال سـكن

لســلطة القضــائیة هــي الوحیــدة المختصــة بــالإخراج مــن كمــا أكــد مجلــس الدولــة بــأن ا ،للســلطة
  2.السكن
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، جامعــة العربــي 02، العــدد 10، المجلــد مجلــة العلــوم القانونیــة والسیاســیة، "التنفیــذ المباشــر للقــرار الإداري" نــوال نویــوة، -2

  .5، ص 2019التبسي، تبسة، 



 الضبط الإداري في الجزائر ةسر امم وسائل           :                       الفصل الثاني
 

75 
 

  :حالة الضرورة -ثانیا

القــرار الفـــردي  ى النظــام العــام یســتوجب دفعــه تنفیــذیقصــد بهــا وجــود خطــر جســیم علــ
القـوة  باسـتخداموذلـك  ،حكـم قضـائي لاستصـدارالضبطي بشكل جبري ومباشر ودون انتظـار 

أو نـــص المشـــرع علـــى  ،د نـــص صـــریح بهـــذا الشـــأنالمادیـــة لـــدفع الخطـــر حتـــى ولـــو لـــم یوجـــ
ولكنهــا غیــر كافیــة لمواجهــة  ،أو كــان لــدى الإدارة وســائل قانونیــة أخــرى ،مخالفــة أحكامــهءجزا

وكــل ذلــك تحــت رقابــة القاضــي الــذي یتأكــد مــن  ،الموقــف وحمایــة النظــام العــام مــن الأخطــار
  1.الاستعجالتوفر حالة الضرورة أو 

استصدار حكم من  ارة في حالة الضرورة ودون حاجة انتظارللإد وزجعلى ذلك ی وبناء
ولـو لـم یوجـد نـص فـي القـانون  خدام القوة المادیة لدفع الخطـر حتـىلى استأن تلجأ إ ،القضاء

بل حتى ولو كـان القـانون یمنحهـا صـراحة أو  ،یتیح لها استعمال هذه الوسیلة بصورة صریحة
ن غایتهــا هــي المحافظــة علــى المصــلحة وأ، المحظــوراتلأن الضــرورات تبــیح  ذلــك ،اضــمنی
  .العامة

هـــدد الأفـــراد فـــي حریـــاتهم فـــي حالـــة الضـــرورة یمثـــل أكبـــر خطـــر ی ولمـــا كـــان التنفیـــذ الجبـــري
وذلك ،ضیقوالقضاء حصر إمكانیة استعمال الإدارة لهذا الحق في نطاق فإن الفقه  ،وحقوقهم

مكــن إجمالهـا فیمــا یالضـرورة جبــري فـي حالــة التنفیـذ البوضـع شـروط وضــوابط لتطبیـق إجــراء 
  :یلي

وهذا الأخیـر یكـون حصـل بصـورة  ،ةبمدلولاته المعروفهدد النظام العام وجود خطر جسیم ی-أ
  .هیئات الضبط ویتطلب منها سرعة التدخل تتوقعهمفاجئة لا
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ســـلطات الضـــبط إلـــى إطـــلاق النـــار أثنـــاء  التجـــاءدفـــع الخطـــر، ومثـــال ذلـــك  تعـــذری أن-ب
خرى المتاحة للتدخل لم تحقـق بت لها أن الوسائل الأثمتظاهرین بعد أن یالمظاهرات لتفریق ال

  .هذا الغرض

أن یكون هدف سلطة الضبط مـن اسـتخدام هـذا الحـق هـو تحقیـق المصـلحة العامـة ولـیس -ج
لا كان هذا العمل    .في استعمال السلطة الانحرافعیب با مشوبتحقیق مصالح شخصیة، وإ

ـــوة-د ـــى الضـــروري مـــن الإالجبر  یجـــب أن یقتصـــر اســـتعمال الق ـــى الحـــد الأدن ـــة عل جـــراءات ی
جــاوز هــذا النطــاق ودون توبالقــدر المطلــوب مــن القــوة دون  ،اللازمــة لتنفیــذ الأمــر الضــبطي

  1.التعسف في استعمال السلطة بلا مبرر

ومثـال ذلــك  ،وفـي التشـریع الجزائـري نجـد أن المشـرع الجزائـري نـص علیهـا فـي الدسـتور
 ،والحالــــة الاســــتثنائیة ،رئاإعــــلان وتقریــــر حــــالات الحصــــار والطــــو  یخــــول رئــــیس الجمهوریــــة
ــــى  103والحــــرب بموجــــب المــــواد  ــــي  01 -16مــــن القــــانون  2 110إل / 03/ 06المــــؤرخ ف

ـــق بالتعـــدیل الدســـتوري 2016 جمیـــع الإجـــراءات والتـــدابیر اللازمـــة  باتخـــاذوالمتعلقـــة  ،المتعل
  .للحفاظ على النظام العام

الضــرورة فــي الجماعــات الإقلیمیــة، علــى أنــه مــن صــلاحیات كمــا تــم الــنص علــى حالــة 
ـــا للتشـــریع  ـــدي بتفعیـــل المخطـــط البلـــدي لتنظـــیم الاســـعافات طبق ـــس الشـــعبي البل ـــیس المجل رئ

ول مــوالتشــریع المع ،لتنظــیملیر للأشـخاص والممتلكــات طبقــا خوالتنظـیم، كمــا یمكنــه القیــام بتســ

                                                             
  .168، مرجع سابق، ص أثیر سلطات الضبط على الحریات العامةعمر حططاش، ت -1
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ذلـك أن یطلــب تـدخل قــوات الشــرطة  ،ائیةقتضــي الظروفالاســتثنتكمــا یمكـن للــوالي عنـدما  .بـه
  1.على إقلیم الولایة عن طریق التسخیر ةجداوالدرك الوطني المتو 

  الفرع الثالث
  الجبري یذشروط التنف

لأفراد لالإداري من قهر  ت وأوامر سلطة الضبطاالجبري لقرار  تنفیذنظرا لما في وسیلة ال
م جـواز اللجـوء العامـة التـي تقضـي بعـدوخروج عن القاعـدة  ،واعتداء على حریاتهم الشخصیة

فإن اللجوء إلیه مقید بمدى توفر جملة من الشـروط لخصـها الفقـه  ،الحقوق اءضإلى القوة لاقت
  :فیما یلي

  أن یكون القرار المراد تنفیذه مشروعا لیستند إلى نص قـانوني او تنظیمـي محـدد ونافـدا فـي
ذ لم یبلغ ولم ینشـر فإنـه لا یجـوز تنفیـذه  ،ه في مواجهتهم وبمفهوم المخالفةذحق ما یراد تنفی وإ

  .ا جبریاذتنفی
 ة فـي حقهـم مــن ذالقـرارات المتخـ ذوجـود مقاومـة أو امتنـاع مـن طـرف الأفـراد المعنیــین بتنفیـ

وهذا یستتبع التزام سلطة الضبط توجه إلى صـاحب الشـأن أمـرا  ،قبل سلطات الضبط الإداري
أو أن  ،قبـل أن تنتقـل إلـى اسـتخدام القـوة القـاهرة تنفیـذ و أن تترك له مهلة معقولـة للأ ،ذبالتنفی

  .شكل یبین عدم رغبته في التنفیذب ذیرفض أو یتماطل في التنفی
 والقضـاء نطـاق  ،الجبـري الـذي حـدد مـن خـلال الفقـه یجب أن تتوافر إحـدى حـالات التنفیـذ

  .الجبري المباشر تدخل السلطة العامة بطرق التنفیذ إمكانیة
 اد تنفیذه ر لهدف المحدد بالقرار المالمباشر با الإدارة في استعمال حق التنفیذ یدتقیجب أن ت

قــرار الضــبط دون  طــر الوشــیك، والنــاجم عــن عــدم التنفیــذمــا هــو ضــروري لتفــادي الخ وعلــى
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ومواجهتهــا بــالملائم مــن  ،تجــاوز ودون تعســف بــلا مبــرر وفــق قاعــدة الضــرورات تقــدر بقــدرها
  1.الأسالیب وأقلها ضرر

  لب الثانيالمط

  الجزاء الإداري

الجزاء الإداري عبارة عن تدبیر یهدف إلى الحیلولة دون اخلال بالنظام العام، وهو 
أسلوب یقترن بالتنفیذ، ویسمى الجزاء لمساسه بحریة الفرد أو ماله أو نشاطه المهني، 

تها ویصطلح علیه الجزاء الإداري لكون الإدارة هي التي تستقل بتوقیعه، ولكن لیس بصف
نما بصفتها سلطة ضبط، بهدف وقایة النظام العام   .سلطة قضائیة وإ

  الفرع الأول

  الجزاء الإداري تعریف

ه هیئــات الضــبط الإداري بهــدف صــیانة النظــام العــام ذري الــذي تتخــداالاء زاجلیقصــد بــا
یر وهـو عبـارة عـن تـدب ،ام العـامظـإخـلال بالن انتقـاءفهو تـدبیر وقـائي یـراد بـه  ،في أحد نواحیه

  .ولة دون الإخلال بالنظام العاملهدف إلى الحیی

بحریـــة الفـــرد أو مالـــه أو  هویســـمى الجـــزاء لمساســـ وهـــو أســـلوب ضـــبطي یقتـــرن بالتنفیـــذ
ـــیس  ،ســـتقل بتوقیعـــهء الإداري لأن الإدارة هـــي التـــي تالجزابـــنشـــاطه المهنـــي، ویلقـــب  ولكـــن ل

نما بصفتها سلطة ضبط ،بصفتها سلطة قضائیة   .نظام العامهدف وقایة الب،وإ

ها دون ســـند مـــن ذووصـــف هـــذه الجـــزاءات بأنهـــا إداریـــة وقائیـــة لا یعنـــي أن الإدارة تتخـــ
دارة تســتقر لإتتقــرر بنصــوص صــریحة، ولكــن انصــوص القــانون، فالغالــب أن هــذه الجــزاءات 

                                                             
  .173، مرجع سابق، ص تأثیر سلطات الضبط على الحریات العامةعمر حططاش،  -1
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بتوقیعهــا وأنهــا لا تصــدر عــن الســلطة القضــائیة، ولــذا فــإن الجــزاءات الإداریــة تخضــع لرقابــة 
  1.ء وتعویضا في حالة مخالفتها لمبدأ المشروعیةالقضاء إلغا

مــــن هــــذا التعریــــف نســــتنتج أن الجــــزاء الإداري صــــادر عــــن الســــلطة الإداریــــة متمتعــــة 
الأمــر الــذي یــدفعها إلــى القــول أن الجــزاء الإداري عبــارة عــن قــرار  ،ســلطة العامــةلا بامتیــازات

أمـا الملاحظـة الثانیـة فهـي  إداري أحادي الجانـب صـادر عـن السـلطة الإداریـة بصـفة منفـردة،
  2.الرغم من صدوره من جهة قضائیة حمل الصفة العقابیة والردعیة وعلىأن هذا القرار ی

وهـــو أســـلوب  ،ولــة دون الإخـــلال بالنظـــام العـــاملكمــا یعـــرف أنـــه تـــدبیر یهـــدف إلـــى الحی
  .يبحریة الأفراد أو ماله أو نشاطه المهن هسذ ویسمى بالجزاء لمساضبطي یقترن بالتنفی

مــع وظیفــة الســلطة العامــة بوصــفها قائمــة علــى مهمــة  موهــو بحكــم صــرامته جــزاء یــتلاء
ولــیس بوصــفها تحــل محــل القضــاء فــي إیقــاع العقــاب فهــو لا ینطــوي علــى  ،الضــبط الإداري
علــى  الوطــأة شــدیدفإنــه  ،ولكــن لكونــه یمــس بالمصــالح المادیــة والأدبیــة للفــرد ،معنــى العقــاب

ء الإداري مالیــا كالمصــادرة المالیــة للســلع والبضــائع المحظــورة أو وقــد یكــون الجــزا ،الحریــات
لها، وقــد یكــون الجــزاء و المغشوشــة كجــزاء عینــي أو مصــادرة أشــیاء محظــور اســتعمالها أو تــدا

بعاد الأجانب كالاعتقالالإداري مقید للحریة    3.وإ

 ،داريكـره یمكـن القـول أن الجـزاءات الإداریـة فـي مجـال الضـبط الإذمن خلال ما سـبق 
ویقصــد هنــا الإدارة، وذلــك  ،و طــابع عقــابي ویصــدر مــن جهــة غیــر قضــائیةذهــو قــرار إداري 

  .بهدف الحد من مخالفة القوانین واللوائح التنظیمیة

                                                             
  .84هندون سلیماني، الضبط الإداري، مرجع سابق، ص  -1
، جامعــة 16، العــدد مجلــة العلــوم القانونیــة والإنســانیة، "ات الإداریــة فــي الجزائــرالنظــام القــانوني للجــزاء"فیصــل نســیغة،  -2

  .03، ص 2009محمد خیضر بسكرة، 
  .174، مرجع سابق، ص تأثیر سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة عمر حططاش، -3
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كما أن هنـاك علاقـة طردیـة بـین الجـزاءات الإداریـة والضـبط الإداري، حیـث تعتبـر هـذه 
بحیــث تســتوجب  ،یتهـا والمحافظــة علیهــامــن النظــام العــام التـي یجــب علــى الدولــة حما ةالأخیـر 

  1.وحجم المخالفة المرتكبة یتناسبأي مخالفة للوائح الضبط الإداري، جزاء إداري 

  الفرع الثاني

  خصائص الجزاءات الإداریة

تتمتع الجزاءات الإداریة بمجموعة من الخصائص تجعلهـا تتغیـر عـن العقوبـات الأخـرى 
  :ندكر منها

  :عه السلطة الإداریةالجزاء الإداري توق -أولا

ــاین بــین الجــزاء الجنــائي والإداري فــالأول مــن  تعــد هــذه الخاصــیة مــن أدق مظــاهر التب
یجـب  ،اء الإداريوالثـاني فإنـه مـن أعمـال الإدارة ویجـب الإشـارة أن الجـز  ،ختصاص القضـاءا

  .السلطة العامة بامتیازاتیتمتع مصدره لقانون العام وأن أحد أشخاص ا هصدر أن ی

لة مـدى علیه عند تعرضه لمسـأ مجلس الدولة الفرنسي على التأكیدحرص علیه  وهو ما
د لأي جهـة إداریـة بسـلطة هـحیث أكد أنه لا ضرر للمشرع أن یع ،ةدستوریة الجزاءات الإداری

یر أیضـا لـلإدارة یوتسـ ،الردع طالما كانت مقررة في نطاق ما لها من امتیازات السلطة العامـة
  2.نتهاكا لمبدأ الفصل بین السلطاته السلطة لا یشكل اذبه

  

  

                                                             
، كلیــة مجلــة العلــوم القانونیــة والسیاســیة ،"مقاربــة مفاهیمیــة لنظریــة الجــزاءات الإداریــة فــي الجزائــر" محمــد بــن الأخضــر،  -1

  .07الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص 
  .06فیصل نسیغة، النظام القانوني للجزاءات الإداریة في الجزائر، مرجع سابق، ص  -2
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  :و طبیعة ردعیةذالجزاء الإداري  -ثانیا

م ســواء كــان فعــل أو امتنــاع ثــآیتســم الجــزاء الإداري بخاصــیة الــردع ویوقــع علــى ســلوك 
ا لـنص قـانوني أو مخالفـة لأمـر إداري، ویترتـب علـى هـذه الخاصـیة قـمثـل خر یعن فعل مادام 

جـــزاء الإداري، كمــا یترتـــب علــى خاصـــیة الــردع خضـــوعها أن تتــوفر فــي المخالفـــة الملزمــة لل
قانونیــة التــي یخضــع لهــا الجــزاء الجنــائي لضــمان مشــروعیتها كمبــدأ الشــرعیة للــذات المبــادئ ا
  .1الجرم والجزاء بینومبدأ التناسب  ،وشخصیة الجزاء

  الفرع الثالث

  الجزاء الإداريشروط 

  :الشروط الموضوعیة للجزاءات الإداریة -أولا

  :الجزاء الإداريشخصیة و  شرعیة -1

والعقوبات أنه لا جریمة ولا عقوبة إلا بـنص قـانوني یحـدد تلـك  ءشرعیة الجزایعني مبدأ 
مــا تــرك لــه حریــة تقــدیر الأفعــال ر لهــا، وذلــك لمنــع تحكــم القاضــي إذالجریمــة والجــزاء المقــر 

ن مبــدو  .2ریم والعقــاب فــي القــانونجــرمــة وجزاءاتهــا، أي حصــر التجالم أ شخصــیة الجــزاءات إ
 ،الســـلبي أو الإیجــــابيبفعلــــه الإداریـــة یتصـــل بــــالفرد المـــدان ومهمـــا یكــــن مركـــزه أو مســـاهما 

والتي تفرض أن یتحمل وزر فعل مـن لـم  ،المجردة ةویفرض هذا المبدأ على مقتضیات العدال
شــخص الســوى  بأثارهــافــإذا كــان مبــدأ شخصــیة العقوبــة ألا تمــس  ه، أو یشــارك فــي فعلــیقترفـه

فإن نطاق الشخصیة هنا فـي الجـزاءات الإداري العامـة ینحصـر  ،اتیةذكه بصفة یالجاني وشر 
ض النظر عن مرتكب المخالفة، ومنه یمكن القول غوهذا ب، اریة محل المخالفةالإد في الوحدة

                                                             
  .06فیصل نسیغة، النظام القانوني للجزاءات الإداریة في الجزائر، ص -1

 .16، مرجع سابق، ص "مقاربة مفاهیمیة لنظریة الجزاءات الإداریة في الجزائر"، محمد بن الأخضر 2-
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 تــهبحیــث یــؤدي مخالف ،أن مبــدأ شخصــیة الجــزاءات الإداریــة العامــة تتصــف بالطبیعــة العینیــة
  1.رار العقابيإلى بطلان الق

  :تناسب الجزاء الإداري مع المخالفة المتركبة -2

الجـزاء المطلـق  باختیـارتطغـى السـلطة الإداریـة المختصـة إن المقصود بالتناسـب أن لا 
ذ ،للمخالفــة المرتكبــة  ،ن تصــدر جــزاء مناســبا للخــرق القــانوني أو المخالفــة الإداریــةأعلیهــا  اوإ
غیـره مـن أن  خـالف وزجـرالعقلانیـة مـن أجـل ردع المیبلتحلمن أثار وا ارتكابهاوما یترتب عن 

ــإذا كانــت ا .2یرتكــب نفــس الفعــل مســتقبلا ــد الجــزاءات تحــدارة هــي مــن لاف وز صــلاحیة تحدی
قـانون قــد لالجــزاء الإداري العـام علـى المخــالف، فـإن اییـف بتك نفـردوت ،الإداریـة بموجـب قــانون

  .ضمن الرقابة على هذه السلطة الممنوحة لها

  3.عد تجاوزا واستبداد وجب رفضهینه نقول ان كل مخالفة لمبدأ التناسب وم

  :الشروط الشكلیة للجزاءات الإداریة -ثانیا

  :مبدأ المواجهة وحق الدفاع -1

ــدأ المواجهــة مــن المبــادئ  فلقــد حرصــت جمیــع  ،الأساســیة المضــمونة دســتوریایعتبــر مب
لحـق فـي الـدفاع لأن القضـاء كـان السـباق وذلـك ا ،القوانین على ضرورة احترام مبدأ المواجهـة

  .وعبر العدید عن قرارته ،لذلك

ادر وســواء كــان علــى مشــروعیة الجــزاء الصــولــدى أصــبح هــذا الحــق ضــمانة جوهریــة ل
  .بل على مستوى الجزاءات الإداریة كذلك ،المستوى الجنائي أو التأدیبي فقط

                                                             
  .16 ص، ، مرجع سابق"ة في الجزائرلإداریمقاربة مفاهیمیة لنظریة الجزاءات ا"، محمد بن الأخضر -1
  .16 ، صهسفنمرجع لا -2

  .16 ص، هسفنمرجع لا 3-
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و الحــدس، بـل یجــب أن تبنــى أ داریـة علــى الشـكلإبنــى الجـزاء أو العقوبــة ایلا یحـق أن 
ازنــة بــین حــق الدولــة فــي توقیــع العقــاب علــى إلــى ذلــك هــو وجــوب المو ن والســبیل قــییعلــى ال

المرتكــب  هموحــق المــت ،مــن جهــة هالمجتمــع ولصــالح باســممنــه وردعــه  للاقتصــاصالمخــالف 
نونیــة ریــة فـي الـدفاع عــن نفسـه، ولــذلك یعتبـر الـدفاع أهــم ضـمانة قالإداالمخالفـة أو الجریمـة ا

إذن فلا بد من احترام هذا المبدأ قبل توقیـع الجـزاءات  .وقضائیة لمشروعیة الجزاءات الإداریة
خطاره بالمخالفة التي ا ،ضرورة إبلاغ المعنيالإداریة بمعنى    1.م بهاهترفها أو المتقوإ

  : تسبیب القرار الإداري -2

یترتــب علیــه مــن ا مــا یعــد التســبیب إحــدى الشــروط المهمــة لصــحة القــرار الإداري، وهــذ
إن التسبیب یعني ذكر مسببات القرار لكي یتعـرف المخـاطبین بـه بالـدوافع  أثار قانونیة هامة،

ـــي  ـــر ملزمـــة بتســـبیب  مـــن أجلهـــا دفعـــت الإدارة لمعـــاقبتهم،الت ـــإن الإدارة غی وكقاعـــدة عامـــة ف
ــ ،قراراتهــا إلا إذا اشــترط القــانون ذا لــم یلــزم المشــرع الإدارة ب ذلك، فإنهــا غیــر ذلــك صــراحة، وإ

  .ملزمة في إظهار تلك الأسباب لكن المشرع الجزائر خالف ذلك إذ لا بد من التسبیب

 -08المعـدل والمـتمم لقـانون  03 -03من قانون  45ومن أمثلة على ذلك نص المادة 
یتخـــذ مجلـــس المنافســـة أوامـــر معللـــة ترمـــي إلـــى وضـــع حـــد " المتعلـــق بمجلـــس المنافســـة 12

  ..." للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المعروضة إلیه للممارسات المعاینة

إن مجلس المنافسة باعتباره هیئة إداریة مستقلة یحق لها توقیع جزاءات إداریة من أجـل 
  2.وضع حد للممارسات التجاریة غیر المشروعة

  

                                                             
خصوصـــیة الضـــوابط الشـــكلیة والموضـــوعیة وشـــرعیة الجـــزاءات الإداریـــة فـــي "عبـــد الـــرحیم لحـــرش، یعقـــوب بـــن ســـاحة،  -1

  .05، ص 2023، جامعة غردایة، 2، عدد8المجلد مجلة أفاق العلوم، ، "القانون
  .14، مرجع سابق، ص "مقاربة مفاهیمیة لنظریة الجزاءات الإداریة في الجزائر" محمد بن الأخضر،  -2
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  : بعاد صور الجزاءات الإداریةأ -ثالثا

  :الاعتقال الإداري -1

ائیا لا تلجــأ إلیــه ســلطات الضــبط إلا فــي الظــروف نري أســلوبا اســتثتبــر الاعتقــال الإداعی
الحریة الشخصـیة للشـخص  قییدالاستثنائیة فهو من الاجراءات التي تقوم الإدارة من خلالها بت

فإن إجراءها  المعتقل،ءات فیها مساس خطیر بحریة الشخص اونظرا لأن هذه الاجر  ل،تقعالم
للســـلطة sورة تـــوفر مجموعــة مـــن الشـــروط طبقــا للمـــادة یـــد بضــر قلهــذا النـــوع مــن الجـــزاءات م

طــورة علــى خي شــخص راشــد یتبــین أن نشــاطه یشــكل أ هــذا الإجــراء ضــد ذالعســكریة أن تتخــ
هــو ذلــك الإجــراء الــذي یترتــب علیــه حرمــان الشــخص ،فــإجراء الاعتقــال الإداري ،النظــام العــام

هو عبارة عن إجراء إداري ذو طابع  فإن الاعتقال الإداري 1،الراشد من حریة الذهاب والإیاب
وذلـك بوضـع فـي مركـز  ،هاب والایـابذوقائي یتمثل في حرمان أي شخص راشد من حریة ال

ــمــن وبحكــم أنــه ســآ خــرى كحریــة التعبیــر یحرم مــن الحریــات الأســهاب والایــاب فذیحرم مــن ال
هــدد مـــن اء هــو وقایــة النظــام العـــام ممــا یتذلك فــإن الهـــدف الأساســي مــن هــذا الإجـــر لــ ،لاثمــ

  .2أخطار
  :سحب الترخیص -2

 تســـییریص القیـــادة و مـــرور ســـحب تـــراخلفمـــن أبـــرز تطبیقاتـــه فـــي الجزائـــر فـــي مجـــال ا
ــالنظر إلــى القــانون الجدیــد المــsهوآدائــالمركبــات فــي حــالات الإخــلال بقواعــد المــرور  كور ذوب

یتجــاوز  النقــاط فــي أجــل لا دســحب التلقــائي لعــدالأعــلاه نجــد بأنــه اســتحدت آلیــة جدیــدة وهــي 
ذ صدر الحكم بالبراءة ،تداء من تاریخ معاینة المخالفةابأیام  08 وبناء على طلـب المعنـي  ،وإ
  3.حبها من رخصة السیاقة بعد صدور الحكم نهائیاالنقاط التي تم س استرجاعیتم 

                                                             
  .88هندون سلیماني، الضبط الإداري، مرجع سابق، ص -1
  .88المرجع نفسه، ص  -2
  .88المرجع نفسه، ص  -3
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  المبحث الثالث

  ةالوسائل البشری

ا المحلیـة والمركزیـة منهـ توضع تحت تصـرف سـلطات الضـبط الإداریـة ةالوسائل البشری
  .أعوان وهیئات لأجل تنفیذ القرارات الصادرة عن سلطات الضبط كالشرطة والدرك

  المطلب الأول

  في مجال الضبط الإداريالدرك الوطني  صلاحیات

إن تطور السیاسات الدفاعیة فـي درب الحـرص علـى مفوضـات الشـعوب والأمـم أصـبح 
نـــب تســتهدف ضــمان الأمــن الــوطني بمفهومـــه متعــددة الجوا 30فــي الآونــة الأخیــرة یتعــرض 

أو أمنیـة أو  یةالواسع والذي لا یمكن تحقیقه إلا بتوفیر الوسـائل الضـروریة لـذلك سـواء عسـكر 
سیاســیة أو اقتصــادیة أو اجتماعیــة إذ نحــن فــي ظــل تنــامي التهدیــدات التقلیدیــة وغیــر تقلیدیــة 

والإرهـاب الـدولي مـة ا إفـرازات العولتر، وكـذالتي تواجههـا الجزائـر فـي جـوار إقلیمـي شـدید التـو 
وتأثیرات الأزمات الدولیة والإقلیمیة والوطنیة الاقتصـادیة والاجتماعیـة، وعلیـه یمكـن ذكـر أهـم 
التحـــدیات الإقلیمیـــة لأفـــراد الـــدرك الـــوطني، فلـــدینا التحـــدیات فـــي مجـــال مكافحـــة المخـــدرات، 

الجریمــة المســتحدثة، التحــدیات التحــدیات فــي مكافحــة الإرهــاب وتوابعــه، التحــدیات فــي إطــار 
  .والتهدیدات الاقتصادیة والاجتماعیة، التحدیات في إطار الجریمة المنظمة

  الفرع الأول

  مفهوم الدرك الوطني ومصالحه المختلفة

إن الــدرك الــوطني مؤسســـة أمنیــة ذات طــابع عســـكري، وجــزء لا یتجــزأ مـــن الجــیش تـــم 
ة عمومیــــة للســــهر علــــى النظــــام والأمــــن ، وهــــو بمثابــــة جهــــاز أمنــــي وقــــو 1962انشــــاؤه عــــام 
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العمـــومیین وتنفیــــذ القـــوانین والأنظمــــة، فــــالقوة العمومیـــة تعتبــــر أداة وضــــعها المشـــرع فــــي یــــد 
الســلطات العمومیــة لتحقیــق الأمــن داخــل المجتمــع، وهــي تتــدخل فــي المیــدان طبقــا لتســخیرات 

لـة لـذلك، ومـع تطـور قانونیة مستوفاة لكل الشروط مسـلمة مـن طـرف السـلطات الإداریـة المؤه
الاحتجاجات والتجمهر في الشوارع، وانتهاج العنف للتعبیر والضغط على السـلطات العمومیـة 

هـذه الظــروف الجدیــدة وأن تنــتهج طــرق  عوحــدات الـدرك الــوطني أن تتــأقلم مــ كـان لزامــا علــى
   .1وأسالیب عمل أكثر مرونة ومردودیة في المیدان

ـــذ ضـــفی ـــوطني تنفی ـــدرك ال ـــوانین والأنظمـــة العســـكریة طلع جهـــاز ال ـــي إطـــار الق مهامـــه ف
ــــم  ــــا لقــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة وأحكــــام المرســــوم رق ــــك طبق  88-19الســــاریة المفعــــول وذل

  .2009المتضمن مهام الدرك الوطني والمعدل عام 

  :حفظ النظام ووحدات التدخل -أولا

لاضــــطرابات حفـــظ النظـــام جـــزء مـــن الشـــرطة الإداریـــة، مهمتـــه الرئیســـیة الوقایـــة مـــن ا
والحفاظ على الأمـن العمـومي فـي إطـار قـانوني، وتعتمـد مهمـة حفـظ النظـام فـي تنفیـذها علـى 

  :2ثلاث مبادئ رئیسیة التي تكون الأساس الشرعي لتدخل القوات العمومیة

تقع مهمـة تحضـیر واتخـاذ جمیـع الإجـراءات الملائمـة لتنفیـذ مهمـة حفـظ النظـام : المبدأ الأول
  .المدنیةعلى عاتق السلطات 

لا یمكــن لقــوات حفـــظ النظــام التـــدخل إلا بعــد تلقــي تســـخیرات مــن الســـلطات : المبــدأ الثـــاني
  .المدنیة

                                                             
المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة "، "الدرك الوطني بین الالتزامات السیادیة والتحـدیات الوطنیـة والإقلیمیـة"نزیهة بن زغوة،  -1

  .9، جامعة الجزائر، ص "والاقتصادیة والسیاسیة
  .12المرجع نفسه، ص  -2
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تنفیــذ التســخیرات الصــادرة عــن الســلطات المدنیــة هــي مهمــة القــوات العســكریة  :المبــدأ الثالــث
  .التي تبقى مسؤولة عن تحدید الوسائل المستعملة في تدخلاتها

ي مجموعـات للتـدخل وسـرایا مسـتقلة مقسـمة علـى كامـل التـراب وتمثل وحدات التـدخل فـ
الوطني تنمح للدرك الوطني أكثر قدرة علماتیة وتتمثل مهامهـا أساسـا فـي الـدفاع عـن الإقلـیم، 

عــادة النظــام، فــي دعــم وحــدات ال فــي حفــظ ــة الكــوارث ســوإ ــاذ فــي حال لاح، فــي عملیــات الإنق
  .الطبیعیة

  :المفرزة الخاصة للتدخل -ثانیا

 1989فــرزه الخاصــة للتــدخل وحــدة مختصــة فــي ســلاح الــدرك الــوطني، أنشــأت عــام م
بموجب مرسوم رئاسـي، تتمثـل مهامهـا فـي مكافحـة الإجـرام بكـل أشـكاله، كمـا تسـند لهـا مهمـة 
التــدخل العاجــل والــدقیق أثنــاء العملیــات الحساســة عبــر أنحــاء الــوطن بــأمر مــن قائــد الــدرك 

یــــة مختصــــة، فتقــــوم بمكافحــــة الإرهــــاب، مكافحــــة الأعمــــال عملیات  الــــوطني باعتبارهــــا وحــــدة
الإجرامیة، شل حركة العناصر الخطیرة، تقدیم الإسعاف والنجدة في الحالات التي تعجز فیها 

  .1الجهات المختصة

  :فصائل الأمن والتدخل -ثالثا

قیادة الدرك الوطني إنشاء فصائل الأمن والتدخل بهدف تدعیم تشكیل مكافحة اللا أمـن 
العنــف، تتشــكل هــذه الوحــدات مــن ضــباط الصــف ودركیــین أعــوان یقودهــا ضــابط مــرؤوس، و 

ولهــذه الفصـــائل مهـــام عدیـــدة منهــا القیـــام بـــدوریات مراقبـــة فـــي منــاطق الـــلا أمـــن خاصـــة فـــي 
ضــواحي منــاطق التجمعــات الكبــرى أیــن یتجلــى بوضــوح جنــوح الأمــن العمــومي وأعمــال قطــع 

                                                             
  .12الدرك الوطني بین الالتزامات السیادیة والتحدیات الوطنیة والإقلیمیة، المرجع السابق، ص "نزیهة بن زغوة،  -1
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لسیارات المشبوهة الاستجواب والتعرف على الاشخاص الطریق واللصوصیة، مراقبة وتفتیش ا
  .1المشبوهین وغیرها، أي اتخاذ الإجراءات الأمنیة المناسبة

  الفرع الثاني

  تحدیات الدرك الوطني ومصالحه المختلفة

  :التحدیات في مجال مكافحة المخدرات - أولا

معـات وتعـوق المشكلات التي تهدد أمن وسلامة المجت  تعد مشكلة المخدرات من أعظم
تقدمها الاقتصادي، التجارة الدولیـة رائجـة تقـوم بهـا عصـابات واسـعة ولا یوجـد أي مجتمـع فـي 
عالم الیوم یخلو مـن ظـاهرة المخـدرات، بمـا فـي ذلـك المجتمـع الجزائـري، ونظـرا للتحـولات ومـا 
واكبهـــا مـــن أزمـــات أثـــرت بشـــكل أو بـــآخر علـــى البنـــاء السیاســـي والاقتصـــادي والاجتمــــاعي 

  .2لةللدو 

ومشكلة المخدرات لا تخرج عن كونها شكل الإنحراف أو الإجرام الذي یهـدد حیـاة الفـرد 
والأسـرة والمجتمــع، ویمكــن تعریـف المخــدرات بأنهــا جمیـع المــواد والعناصــر المـؤثرة ســلبا علــى 
وتیــرة نشــاط الجســم والمنــاطق المخیــة والعصــبیة وبــاقي الأجهــزة المتكاملــة مــع بعضــها، وذلــك 

ــالك ــم المخــدرات بكــل أنواعهــا الطبیعیــة، والتــي تعــرض متعاطیهــا بــدءا ب حولات إلــى الخمــور ث
جرامیة ومهلك مدمرة لقدراته وحیاته المستقرة بشكل عام    .ومدمنیها إلى مخاطر انحرافیة وإ

فهنالك عدة أبعاد للمخدرات فلـدینا أبعـاد اقتصـادیة وتتطلـب منـا النظـرة العلمیـة القانونیـة 
نحلـل مشـكلة المخـدرات علـى ثلاثـة أبعـاد اقتصـادیة أساسـیة وهـي العــرض والسوسـیولوجیة أن 

ویتوقــف علــى الأســواق غیــر المشــروعة التـــي تتــدفق علیهــا جــل أنــواع المخــدرات وبالكمیـــات 
الهائلة، وذلك مـن خـلال طـرق التهریـب الخارجیـة والداخلیـة الطلـب، ویعـود إلـى الاسـتهلاكات 

                                                             
  .12الدرك الوطني بین الالتزامات السیادیة والتحدیات الوطنیة والإقلیمیة، المرجع السابق، ص "نزیهة بن زغوة،  -1
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ـــر المشـــروعة مـــن طـــرف فئـــات المجتمـــع ســـی ما فئـــة الشـــباب المتعـــاطین والمـــدمنین علـــى غی
المخدرات، وذلك من خلال طرق التوزیع الفردیة والجماعیـة النتـائج، فإنـه یترتـب عـن عملیتـي 
العــــرض والطلــــب تفشــــي جــــرائم التهریــــب والتزویــــر والغــــش والرشــــوة وغیرهــــا كلهــــا مشــــكلات 

ة المخــدرات والإدمــان یضــطرب معهــا أمــن واقتصــاد المجتمــع، والدولــة الجزائریــة تقــوم بمكافحــ
وهـذا مــن خــلال ســهر قــوات الــدرك الـوطني علــى أن لا تكــون الجزائــر منطقــة عبــور أو ســوق 
مربحــة للتجــارة والاســتهلاك ودولیــا مــن خــلال تعاونهــا الــدائم والمســتمر فــي التصــدي للظــاهرة 
التي باتت تمثـل تحـدیا غیـر مسـبوق لـدول العـالم أسـبق، وكـذلك مـن خـلال إحصـائیات الـدرك 
الوطني المتعلقة بالكمیات المحجوزة من المخدرات في مختلف أنواعها التي أضـحت تضـاهي 
كمیاتها مئات القناطیر في كل سـنة فكـان لابـد مـن مكافحـة هـذه الظـاهرة وكـذا أنمـاط الإدمـان 
المتزاید على المستوى الإقلیمي والدولي إذ أصبحت من مصـادر التهدیـد التـي تعـددت الحـدود 

طنیــة وباتــت تتطلــب تعاونــا دولیــا مكثفــا للتغلــب علیهــا، كمــا أنــه لا بــد مــن تعزیــز القومیــة والو 
حراســـة الحـــدود بالوســـائل التقنیـــة والمـــوارد البشـــریة واســـتعمالها للطـــرق الجدیـــدة والحدیثـــة فـــي 

   .1التحریات

  :تحدیات في مجال أمن الطرقات -ثانیا

قطـاب أصـبحت واحـدة مـن لقـد حـوادث المـرور تمثـل بشـكل بـارز هاجسـا كبیـرا لكافـة الأ
ـــة ألا وهـــو  أهـــم المشـــكلات التـــي تســـتهدف المجتمعـــات فـــي أهـــم مقوماتهـــا وعناصـــرها الفاعل

ائر مادیــة ســآثــار ومشــاكل اجتماعیــة ونفســیة وخ إضــافة إلــى مــا تخلفــه مــن. العنصــر البشــري
  .وجسمیة، وهي ظاهرة لها ارتباط وثیق بالحیاة الیومیة للمواطن

وریــة فــإن الجهــود المبذولــة مــن طــرف وحــدات الــدرك الــوطني وأمــام هــذه المشــكلة المر 
تكاثفت على جمیع المستویات للحد من هذا النزیف المـروري الـذي یـزداد باسـتمرار وذلـك مـن 
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خلال المراقبـة الدائمـة لشـبكات الطرقـات علـى غـرار الفـاعلین الآخـرین، وتقـوم مصـالح الـدرك 
حركة المرور، وفي حقیقة الأمر أمن الطرقات الوطني بعمل میداني في غایه الأهمیة لتنظیم 

فــي مفهومــه العــام یرمــي إلــى ضــمان حریــة التنقــل للمــواطنین عبــر الطرقــات وكــذا ســلامتهم 
وأمنهم وهذا طبقا لمبدأ حریة المرور الموفر للمـواطنین بموجـب الدسـتور، وعلـى هـذا الأسـاس 

باعتبارهـــا تتعلـــق أساســـا  تكتســي مهمـــة أمـــن الطرقـــات أهمیـــة بالغـــة فـــي مهـــام الـــدرك الـــوطني
مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  2بشخصیة المواطنین وممتلكاتهم، اسنادا إلى ما تشیر إلیه المادة 

المتضمن مهام الدرك الوطني وتنظیمه والتـي تـنص  1988ماي عام  2المؤرخ في  19-88
ن یشـــارك الـــدرك الـــوطني فـــي ممارســـة الشـــرطة الإداریـــة بالســـهر علـــى الأمـــ: "علـــى مـــا یلـــي

ــــــة الأشــــــخاص والممتلكــــــاتهم وكــــــذلك  ــــــك بحمای ــــــر الطــــــرق العمــــــومي وذل ــــــة المــــــرور عب حری
  .1"توالمواصلا

ولهذا الغرض تعتبر مهمة ضمان أمن الطرقات التي تنفـذها وحـدات التـرك الـوطني مـن 
الإجراءات النظامیة الهادفة عموما إلى حراسة الأریاف وطرق المواصلات وبوجه الخصوص 

لأمـن العمـومیین، كمــا تجـدر الإشــارة إلـى أن وحـدات أمــن الطرقـات تعــد إلـى ضـمان النظــام وا
بمثابــة حجــر الزاویــة الاســتراتیجیة المعــدة فــي سیاســة التســییر العقلانــي لأمــن الطرقــات فهــي 

  .كافیة ووسائل خاصة وملائمة لمواصلة مهامهم بكل حزم   تضم أفراد مختصین لهم تجربة

  :یئيالتحدیات في مجال الأمن الب -ثالثا

تشـــكل المخـــاطر الطبیعیـــة الكبـــرى تهدیـــدا عالمیـــا علـــى الأمـــن البیئـــي نتیجـــة التحـــولات 
المناخیة، وظهور ظاهرة الاحتباس الحراري بسبب الاستغلال السيء للمـوارد، ممـا یـؤثر علـى 

" الامـن الإنسـاني"الأمن بمختلف أنواعه وأبعاده لاسیما الاقتصادیة والاجتماعیة وبشكل أوسع 
  .ع إلى الحقوق الأساسیة للإنسانالذي یتس
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والــدرك الــوطني مؤسســة جمهوریــة تســهر وتعمــل علــى تطبیــق القــوانین وحمایــة المــواطن 
فــي صــحته وممتلكاتــه، وتعتبــر شــرطة البیئــة مــن بــین المهــام التقلیدیــة وهــي تــدخل فــي إطــار 

  .المهام الإداریة المسندة إلیه

ثبـــــات كـــــل ا لجـــــرائم المتعلقـــــة بحمایـــــة البیئـــــة ومـــــن المهـــــام الأساســـــیة لخلیـــــة البحـــــث وإ
المنصــوص علیهــا قانونــا، رفــع عینــات مــن الوســط المــائي، الهــوائي والتربــة لتحلیلهــا، ممارســة 
شرطة المیاه، الصید البحري والطبیعة، حمایـة الأصـناف الحیوانیـة والنباتیـة والطبیعیـة، وضـع 

المواطنین، التـدخل وفقـا  خطط عمل لمراقبة وتسیر نظافة الطبیعة، تنظیم المحاضرات لتوعیة
لمخطـــط عملیـــات النجـــدة، تحســـیس المـــواطن بالمشـــاكل والمخـــاطر البیئیـــة بواســـطة المـــدارس 
ووسائل الإعلام السمعیة والسمعیة البصریة والمكتوبة غیرها، التنسـیق مـع مختلـف المنظمـات 

ل المحافظـة والجمعیات عبر كامل إقلیم الدولة بإرسـاء معـالم مشـتركة فعالـة ومیدانیـة فـي مجـا
  .1على البیئة

  الثاني المطلب

  اختصاصات الشرطة الإداریة في مجل الضبط الإداري

تمارس الشرطة الإداریة من عدة سلطات إداریة فقد تمارس من طرف شرطة إداریة 
عامة أو شرطة خاصة، كما تمارس الشرطة الإداریة على المستوى الوطني وعلى مستوى 

  .لسلطة المحلیةالجماعات الترابیة من طرف ا
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  الفرع الأول

  الوطنياختصاصات الشرطة الاداریة على المستوى 

  :رئیس الحكومة - أولا

من  90یمارس رئیس الحكومة الشرطة الإداریة العامة والخاصة، وذلك بموجب الفصل 
ومن خلال هذه الأخیرة یصدر قرارات الدستور الذي یمنح له حق مماریة السلطة التنظیمیة، 

ة ترتبط بمختلف مجالات الشرطة الإداریة العامة منها والخاصة، ویعهد إلى الإدارة تنظیمی
وتحمل المقررات التنظیمیة الصادرة عن رئیس باحترامها وتنفیذها للحفاظ على النظام العام، 

  .1الحكومة التوقیع علیها

كما یمكن أن یفوض بعض سلطاته إلى الوزراء ویمارس هذه السلطات في الظروف 
  .الممنوحة له في میدان السلطة التنظیمیة صلاحیاتاللعادیة انطلاقا مما یمتلكه من ا

  : الوزراء - ثانیا

على خلاف رئیس الحكومة، فباقي الوزراء لیسو إلا عبارة عن سلطات ضبط خاص، 
بحیث لا یتمتعون بسلطات الشرطة الإداریة إلا بنص خاص من خلال تفویض رئیس 

توكل إلیهم بواسطتها مهام الشرطة الإداریة الخاصة في مجالات الحكومة لبعض سلطاته، 
ومیادین محددة، ولكن بالرغم من ذلك فهم مختصون باتخاذ بعض الإجراءات الإداریة العامة 
المتعلقة بتسییر الإدارات الموكلة إلیهم في شكل قرارات وزاریة، مع احتفاظ رئیس الحكومة 

  .2همباتخاذ مراسیم تنظیمیة تهم إدارات

                                                             
، مـذكرة ماسـتر فـي القـانون العـام المعمـق والمجتمـع )الشـرطة الإداریـة(عبد الرحیم مفـرح الـدین وآخـرون، الضـبط الإداري  -1

المعمـق، كلیـة العلـوم القانونیـة والاقتصـادیة والاجتماعیـة بســطات، المـدني والدیمقراطیـة التشـاركیة، تخصـص القـانون الإداري 
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وهذا الوضع یختلف بالنسبة لوزیر الداخلیة باعتباره أكثر الوزراء احتكاكا وممارسة 
لإجراء الضبط على المستوى الوطني في الحالات العادیة بحیث یتخذ إجراءات ویفرض قیود 

، ولیس وزیر الداخلیة وحدة الذي یباشر على الحریات الفردیة من أجل حمایة النظام العام
بط بشكل غیر مباشر عن طریق التوجیهات والأوامر التي یوجهها إلیه مرؤوسه إجراءات الض

التابعین لوزارة الداخلیة بل الوزراء الآخرون أیضا، كل في مجال اختصاصه وقطاعه، وهذا 
ما تعرضنا إلیه خلال إشارتنا للشرطة الإداریة الخاصة وفضلا عن رئیس الحكومة والوزراء 

  .داریة العامة أو الخاصة سواء بشكل مباشر أو بكل غیر مباشرالذین یمارسون الشرطة الإ

  الفرع الثاني

  اختصاصات الشرطة الاداریة على المستوى المحلي

وهــي الشــرطة الإداریــة التــي تهــم الجماعــات الترابیــة، حیــث أنهــا تمــارس علــى مســتوى 
أي إلــى الأجهـــزة العمالــة أو الإقلــیم ویعــود الاختصــاص فیهــا إلــى الإدارة المحلیــة فــي شــقیها 

  .الممثلة بالسلطة المركزیة والأجهزة المنتخبة

 :السلطة المحلیة الممثلة للسلطة المركزیة -أولا

 :1حیث أنها تتكون من 1959فبرایر  15أن السلطة المحلیة قد حددها قانون 

 ولاة الجهات وعمال الأقالیم والعمالات. 
 رؤساء الدوائر. 
  الباشوات والقواد(ویة رؤساء المقاطعات الحضاریة والقر.(  

إن السلطة المحلیة باعتبارها تمثل السلطة المركزیة توفر على جانب محـدد للتـدخل فـي 
مـن القـانون رقـم  110مجال الشرطة الإداریـة علـى المسـتوى المحلـي وهـو مـا تضـمنته المـادة 
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ــة للســلطة المركزیــة فــي المحافظــة  113 – 14 حیــث تــنص علــى اختصــاص الســلطة الممثل
أن یـؤدي النظام والأمن العمومي، أفلا یعني ذلك التدخل مـن أجـل درأ كـل مـا مـن شـأنه  على

ذا كانــت الوقایــة هــي موضــوع اإلــى الإخــلال بالنظــام العــ م؟ بمعنــى التــدخل مــن أجــل الوقایــة وإ
اختصاص الشرطة الإداریة، فمعنى ذلك أن الأجهزة المحلیة الممثلة للسلطة المركزیة تمـارس 

  .تصاصجانبا من الاخ

هذا بالاضافة إلى الاختصاصات المسندة إلیها بموجب النصوص التشریعیة والتنظیمیـة 
المعمــول بهــا فــي المیــادین الأخــرى، مثــل الحــق فــي تأســیس الجمعیــات والتجمعــات العمومیــة 
ـــات، وتســـخیر الأشـــخاص والممتلكـــات والتنظـــیم العـــام  ـــة والانتخاب ـــات المهنی والصـــحافة والنقاب

  الحـرب وتنظـیم اسـتیراد الأسـلحة والـذخائر وترویجهـا وحملهـا وایـداعها وبیعهـاللبلاد في حالة 
ومراقبتهـــا واســـتعمالها وشـــرطة الصـــید البحـــري وتنظـــیم اســـتیراد المتفجـــرات وترویجهـــا وبیعهـــا 
یــداعها وبیعهــا وترویجهــا وتنظــیم اســتغلال المقــالع وجــوازات الســفر والإكــراه البــدني وتنظــیم  وإ

ت الكحولیــــة أو الممزوجــــة بــــالكحول وزجــــر الســــكر العلنــــي ومراقبتــــه الاتجــــار فــــي المشــــروبا
ـــه  الاعلانـــات واللوحـــات  بواســـطة والإشـــهارالأســـطوانات غیریهـــا مـــن التســـجیلات الفوتوغرافی

ســــیما الحـــرة والتشــــریع الخــــاص بالشــــغل ولاوالشــــعارات ومراقبــــة الأثمــــان والمهــــن  اتوالإعلانـــ
  .1وقایة من الأمراض وعلاجهاالنزاعات الاجتماعیة وهجرة الشغالیین وال

المشـار إلیهـا، لا  110ومع ذلك تنبغي الإشارة إلى أن هـذا التحدیـد كمـا ورد فـي المـادة 
ــة  ــو أن الأمــر یتعلــق بتخلــیص حجــم تــدخل الأجهــزة المحلیــة الممثل ینبغــي أن یفهــم منــه كمــا ل

اس أن للســلطة المركزیــة فــي مجــال الشــرطة الإداریــة بــل أن العكــس هــو الحاصــل، علــى أســ
تدخل هذه الأخیرة في هذا المجال لا یخلو مـن أهمیـة بالغـة إلـى حـد أمكـن معـه القـول أنـه قـد 

  .یشكل في بعض الأحیان القاعدة وأن تدخل الأجهزة المحلیة المنتخبة یشكل الاستثناء
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  :الأجهزة المحلیة المنتخبة -ثانیا

ء المجـالس الجماعیــة بـالرجوع إلــى النصـوص المتعلقــة بـالتنظیم الجمــاعي نجـد أن رؤســا
یتـوفرون علـى جانـب مـن الاختصاصـات فــي ممارسـة الشـرطة الإداریـة العامـة علـى المســتوى 

  : 1المحلي، ویمكن أن نلاحظ هذه الاختصاصات على ثلاث مستویات

ویتعلــق بتــدخلهم فــي مجــال الشــرطة الإداریــة بنــاءا علــى مــا نقــل إلــیهم : المســتوى الأول
قبــل مخولــة للباشــاوات والقــواد، حیــث یمارســونها تحــت مراقبــة مــن الســلطات التــي كانــت فیمــا 

الإدارة العلیــا عــن طریــق اتخــاذ قــرارات تنظیمیــة وبواســطة تــدابیر شــرطة فردیــة هــي الأمــر أو 
المنع أو الإذن، وتهـدف هـذه السـلطات إلـى ضـمان حمایـة النظـام العـام، وذلـك بالحفـاظ علـى 

  .ةالأمن العام والصحة العامة والسكینة العام

ولهــم الإمكانیــة المخولــة لرؤســاء المجــالس الجماعیــة للتــدخل بصــورة : المســتوى الثــاني
تلقائیة وعلى نفقة المعنیین بالأمر، وذلك بهدف العمل على تنفیذ التدابیر الرامیة إلى اسـتتاب 

  .الأمن أو ضمان سلامة المرور أو المحافظة على الصحة العمومیة

انیـة التـي یتـوفر علیهـا رؤسـاء المجـالس الجماعیـة، بـأن ویرتبط بالإمك: المستوى الثالث
یلتمسـوا مـن السـلطة المحلیــة المختصـة اسـتخدام القـوة العمومیــة لضـمان احتـرام القـرارات التــي 

  .یتخذونها
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غنــــى عنهــــا فــــي كـــــل  الضــــبط الإداري ضــــرورة اجتماعیــــة لانســــتنتج ممــــا ســــبق أن   
المجتمعات، تشرف على ممارسة مجموعة من الهیئات حددها القانون وأعطى لها صلاحیات 

  .في هذا المجال من أجل المحافظة على النظام العام للدولة بكافة عناصره التقلیدیة والحدیثة
ولهـــذا تتـــدخل  ىأن تكـــون بصـــفة مطلقـــة لأنـــه یـــؤدي إلـــى فوضـــفممارســـة الحریـــات لا یمكـــن 

هیئات الضبط لتنظیمها وضـبطها عـن طریـق هـذه الوظیفـة التـي منحهـا المشـرع الجزائـري لهـا 
وفـــق نصـــوص قانونیـــة لاســـتخدام وســـائل مختلفـــة وذلـــك بمراعاتهـــا للقواعـــد القانونیـــة، وحمایـــة 

  .ئیةالنظام العام سواء في الظروف العادیة أو الاستثنا
  :ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالیة

 الضبط الإداري مرتبط ارتباطا وثیقا بالسلطة السیاسیة أي الدولة وحفظ النظام العام.  
  أن مسألة تحدید الطبیعة القانونیة للضـبط الإداري لا تـزال محـل خـلاف فقهـي فهنـاك مـن

  .له نب آخر إلى القول بالطابع السیاسيیقر بالطبیعة القانونیة المحایدة بینما ذهب جا
 أن الضبط الإداري قد تطور فلم یعد مقتصر على الأهداف التقلیدیة.  
 الأفراد بالتدابیر التي تفرضها هیئات الضبط التزام.  
  اخضاع هیئات الضبط الإداري للرقابة القضائیة لضمان التـزام هیئـات الضـبط بالضـوابط

صدارها    .لتدابیر الضبطوالحدود القانونیة وإ
 الشـرعیة وضـمانا  أعمال الضبط الإداري للحفاظ على مبـدضرورة الرقابة القضائیة على أ

  .لاحترامه
  أن الصــلاحیات الملقــاة علــى هیئــات الضــبط الإداري والإلتــزام بالقواعــد القانونیــة المحــددة

  .رف استثنائيیمكن الخروج عنها في حالة حدوث ظ في التشریع
 داري في حالة حدوث ظرف غیر عاديالإ تتسع سلطات الضبط.  
  قیـق هـذه الأهـداف هـي عبـارة عـن وسـائل قانونیـة بالنسبة لوسـائل الضـبط الإداري بتحأما

  .مادیة وبشریة
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 یة وغیر حقیقیة زیادة على عـدم سباب واهلضبط الإداري قد تتخذ بناءا على أأن قرارات ا
النظام العام فالأمر یتعلق هنـا بالسـلطة ملائمة وتناسب تدابیر الضبط مع الخطورة التي تهدد 

  .التقدیریة لسلطة الضبط في تقریر السبب مما یستدعي فرض رقابة صارمة
  :وفي الختام نقترح مجموعة من التوصیات تتمثل في

  :مقترحات وتوصیات
 ئـات لـى هیبسـلطات الضـبط الإداري وتقسـیمها إ التحدید الـدقیق للهیئـات المختصـة بالقیـام

كـل لـه اختصاصـاته ) وأخـرى لامركزیـة ،هیئـات ضـبط مركزیـة(التقسیم الجغرافـي على أساس 
بحسب الضرورة التي تدفعه إلى التدخل هذا التحدید فـي سـلطات الضـبط الإداري یسـاعد فـي 

  .القضاء على تنازع الاختصاص بین مختلف هیئاته
 لقانونین تتبع تشریع قانون خاص بالضبط الإداري حتى یتسنى لسلطاته ولكل المهتمین وا

  .الضبط الإداري من خلال قانون خاص به
 ختصاص القانونيلإباریة إشتراط ترشیح ضمن القوائم البلدیة والولائیة والوطنیة أهل اجإ.  
  وضــع قیـــود وضـــوابط قانونیــة علـــى ســـلطات الضــبط الإداري علیـــه التقیـــد بهــا ســـواء فـــي

التقیــد والإلتــزام بالقواعــد القانونیــة مــن الحــالات العادیــة أو فــي ظــل الحــالات الاســتثنائیة لأن 
  .جانب سلطات الضبط الإداري یكرس ثقة المواطن في إدارته

  ضــرورة الموازنــة بــین حقــوق وحریــات الأفــراد وبــین مــا تملكــه هیئــات الضــبط مــن وســائل
ن نصت القوانین وكفلت حریـات الأفـراد  ضبطیة ومالها من استعمال سلطتها التقدیریة حتى وإ

  .د هذا التوازن إلا بوجود قضاء إداریا مستقلا وفعالافلن یتجس
  جـوز داري یالإدارة عـن إصـدار قـرارات الضـبط الإتوعیة المواطنین بأنـه فـي حالـة امتنـاع

مقاضاتها، وأن ذلك لا یعود لسلطتها التقدیریـة لأنهـا هـي المسـؤولة علـى الحفـاظ علـى النظـام 
  .العام
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 ارات بــة القاضـــي الإداري علــى ملائمــة قـــر علــى البــاحثین توجیــه دراســـتهم نحــو مجــال رقا
  .الضبط الإداري

 ارهباعتبـ قوق الإنسان وتقریبه أكثر من المواطن،ع عمل المجلس الوطني لحیضرورة توس 
  .نذار المبكر في مجال حقوق الإنسانیتولى مهمة الرقابة والإ

  ضرورة إستحداث جهات قضائیة مختصة بمراقبـة أعمـال الضـبط الإداري أثنـاء الظـروف
  .ما لها من تأثیرات سلبیة على الحقوق والحریات للأفرادلالاستثنائیة، نظر 

  وانین مـن خـلال تنظـیم الحقـوق والحریـات بموجـب تأكیـد الرقابـة علـى دسـتوریة القـة ضرور
  .قوانین عضویة

 أن یكـــون القاضـــي أكثـــر فعالیـــة فـــي حمایـــة حریـــات الأفـــراد مـــن كـــل تعســـف أو انحـــراف 
ـــة أ ـــي الرقاب ـــى دوره ف ـــي التقاضـــي الإدارة ویبق ـــراد حـــق ف ـــي إعطـــاء الأف هـــم ضـــمانة حقیقیـــة ف

   .مایة حریاتهم الأساسیةوالمحافظة على حقوقه وح
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  المصادر: أولا

  : النصوص القانونیة -1
  :الدساتیر  -أ 

  .1996نوفمبر  28المؤرخ في  1996دستور  .1

 :المراسیم الرئاسیة  -ب 
ـــم .1 ـــة  1993جـــانفي  6المـــؤرخ ف  02-93: المرســـوم التشـــریعي رق المتضـــمن تمدیـــد حال

  .1993جانفي  7المؤرخة في  8الطوارئ جریدة  رسمیة، عدد
ــــة  1990فیفــــري  9المــــؤرخ فــــي  92/44المرســــوم الرئاســــي رقــــم  .2 المتضــــمن إعــــلان حال

  .1992المؤرخة في  10الطوارئ، الجریدة الرسمیة عدد 
  :المراسیم التنفیذیة  -ج 

، یتضـــمن تنظـــیم العلاقـــة بـــین 1988 جویلیـــة 04المـــؤرخ فـــي  131 -88المرســـوم رقـــم  .1
  .1988جویلیة  6في ، المؤرخة 27الدولة والمواطن، جریدة رسمیة عدد 

، یتضــمن كیفیــة اســتغلال 3/2005/ 4، المــؤرخ فــي 207 -15فیــذي رقــم المرســوم التن .2
  .2005، المؤرخة في 39، جریدة رسمیة، عدد2005مؤسسات التسلیة، المؤرخة في  

، المتضـمن شـروط إنشـاء 2008سـبتمبر  17، المؤرخ فـي 287/ 08المرسوم التنفیذي   .3
  .2008، المؤرخة في 53مراكز الطفولة، جریدة رسمیة، عدد 

المتضمن تـدابیر الوقائیـة مـن  20/03/2020المؤرخ في  70-20المرسوم التنفیذي رقم  .4
  .2020المؤرخة في  57انتشار وباء فیروس كورونا، جریدة رسمیة، عدد 

المتضمن تـدابیر الوقائیـة مـن  21/03/2020المؤرخ في  69-20المرسوم التنفیذي رقم  .5
 .2020المؤرخة في  57باء فیروس كورونا، جریدة رسمیة، عدد انتشار و 
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  : القوانین  - د 
  .بلدیةالمتعلق بال13/21القانون  .1
 ،، المتضــمن حمایــة الصــحة، جریــدة رســمیة2018جــوان 2المــؤرخ فــي  11-18القــانون  .2

  .2018 يالمؤرخة ف ،13 عدد
 12المتعلـق بالولایـة جریـدة رسـمیة عـدد  2012المؤرخ فـي فیفـري  07 -12القانون رقم  .3

  .2012في  المؤرخة
، المتضــــمن تنظــــیم حركــــة المــــرور 2001أوت  19المــــؤرخ فــــي  01 -14القــــانون رقــــم  .4

  .2001/ 08/ 19، المؤرخة في 46الطرق وسلامتها، جریدة رسمیة عدد 
ـــم  .5 ـــي  01/ 16القـــانون رق ـــة الحصـــار 2016/ 03/ 06المـــؤرخ ف  المتضـــمن إعـــلان حال

  .2016، المؤرخة في 46دة رسمیة،عدد والطوارئ والحالة الاستثنائیة، جری
یتضـمن الصــحة، جریـدة الرسـمیة عــدد  2018المـؤرخ فــي جویلیـة  11 -18 مالقـانون رقـ .6

  .2018المؤرخة في جویلیة ، 46
  : النصوص التشریعیة  - ه 
 الأوامر :  
، جریـدة رسـمیة، عـدد 2003جویلـة  19المتعلق بالمنافسـة، المـؤرخ فـي  03 -03الأمر  .1

  .2003جویلیة   20، المؤرخة في 43
، یمكــن للـــوالي مخالفـــة صـــلاحیة المـــادة، 1975جویلیـــة  17المـــؤرخ فـــي  41/75الأمــر  .2

  .1975جویلیة  11المؤرخة في  55جریدة رسمیة عدد
 القضایا:  

المتضـــمن قـــرار بإبطـــال والـــي  2002ســـبتمبر  23الصـــادرة بتـــاریخ  6195القضـــیة رقـــم  .1
  .2002المؤرخة  3ولایة الجزائر، مجلة مجلس الدولة العدد
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  المراجع: ثانیا

  :الكتب -1
جلال سعید زانا، الموازنة بین الضبط الإداري والحریات العامـة والرقابـة القضـائیة علیهـا،  .1

  .2018المكتب الجامعي الحدیث، العراق، 
  .2010مطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان ال2القانون الإداري، ط حسن فریجة، شرح .2
  .2008سكندریة، ، الإالقانون الإداري ،عادل السعید أبو الخیر .3
  .2008دار ریحانة، الجزائر، ، یاف، الوجیز في القانون الإداريعمار بوض .4
 .ان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالجزء الثاني، دیو القانون الإداري،  ،عمار عوابدي .5
دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري،  .6

2005 .  
 ، الدار العلمیة، عمان،1الوجیز في القانون الإداري، ط محمد جمال مطلق الذنیبات، .7

2003.  
  .2014 ،رئاز جلا ،رشنلل سیقلب راد خرون، القانون الإداري،آو  نسرین شریقي .8
 .2006 ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردننواف كنعان، القانون الإداري،  .9

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1ط  هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، .10
2006. 

  .2017دار هومة، الجزائر، الضبط الإداري،  هندون سلیماني، .11
  : والمذكراتالرسائل  -2
  :رسائل الدكتوراه  -أ 

، "سـلطات الضـبط الإداري ووسـائل ممارسـة فـي النظـام القـانوني الجزائـري "یامة،  هیماإبر  .1
أطروحـــة دكتـــوراه، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة أبـــي بكـــر بلقایـــد، تلمســـان، 

2015- 2016.  
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وائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضـمان الحریـات لتأثیر ة، إبراهیم یام .2
أطروحــــة دكتــــوراه، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم السیاســــیة، جامعــــة أبــــي بكــــر بلقایــــد،  العامــــة،

  .2016 -2015تلمسان، 
ــدكتوراه، ، الأهــداف الحدیثــة للضــبط الإدارياعمــر جلطــي،  .3  مســقأطروحــة لنیــل شــهادة ال

  .2016 /2015 ،ناسملت ،دایلقب كرب بيأ ةعماج ،ماع نو ناق صصخت ،قو قحلا
ــــى الحریــــات العامــــة فــــيعمــــر حططــــاش .4 التشــــریع  ، تــــأثیر ســــلطات الضــــبط الإداري عل

أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق، قســم الحقــوق، تخصــص قــانون عــام، جامعــة ، الجزائــري
  .2018 -2017محمد خیضر، بسكرة، 

التوازن بین سـلطات الضـبط الإداري والحریـات العامـة فـي ظـل الظـروف  ،مسعودة مقدود .5
یاســیة، قســم الحقــوق أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق والعلــوم الس، الإســتثنائیة فــي الجزائــر

  .2017 -2016تخصص، قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
أطروحـة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق، ، لطات الضـبط فـي الإدارة الجزائریـةسـ هندون سـلیماني، .6

   .2013 -2012، 1قسم إدارة ومالیة، جامعة الجزائر
  : رسائل الماجستیر  -ب 

، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، قسـم الرخص الإداریة في القانون الجزائـريجلول حیدر،  .1
لیابس، سیدي بلعبـاس،  الحقوق، فرع قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي

2016- 2017.  
، مذكرة لنیـل شـهادة الماجیسـتیر، كلیـة لظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیةحمزة نقاش، ا .2

قلیمیـة القـانون، جامعـة منتـوري قسـنطینة،  الحقوق والعلـوم السیاسـیة، فـرع الإدارة العامـة وإ
2010-2011. 
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  : رمذكرات الماست  -ج 
ادة الماسـتر، قسـم ، مـذكرة لنیـل شـه"السـلطات والضـوابط" الضبط الإداري خولة لوصیف، .1

اري، جامعـة محمـد خیضــر، الحقـوق، كلیـة الحقـوق والعلــوم السیاسـیة، تخصـص قــانون إد
2014/2015.  

مــذكرة لنیــل شــهادة ، یئــات الضــبط الإداري ووســائل ممارســة فــي الجزائــرســلیمة طالــب، ه .2
الماسـتر، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، قسـم الحقـوق، تخـص دولـة ومؤسسـات، جامعـة 

  .2013/2014زیان عاشور، الجلفة، 
، مـذكرة لنیـل هیئات الضبط الإداري ووسائل ممارسة فـي القـانون الجزائـريسلیمة طالب،  .3

شـهادة الماســتر، كلیــة الحقـوق والعلــوم السیاســیة، قســم الحقـوق، تخــص دولــة ومؤسســات، 
  .2013/2014، جامعة زیان عاشور، الجلفة

، مـذكرة ماسـتر فـي )الشـرطة الإداریـة(عبد الـرحیم مفـرح الـدین وآخـرون، الضـبط الإداري  .4
القانون العام المعمق والمجتمع المدني والدیمقراطیة التشـاركیة، تخصـص القـانون الإداري 

جامعــة الحســن الأول، المعمـق، كلیــة العلــوم القانونیــة والاقتصـادیة والاجتماعیــة بســطات، 
2019- 2020.  

هیئـــات وســـلطات الضـــبط الإداري بـــین المركزیـــة والمحلیـــة فـــي ،نعیمـــة بـــرة، رابـــح بوعكاز .5
القـانون الإداري، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ر، الجزائ

  . 2022-2021جامعة محمد بو الضیاف، المسیلة، 
 : العلمیة المقالات -3
إســماعیل جــابوربي، اختصاصــات الــوالي ورئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي فــي المحافظــة  .1

ــــي الجزائــــ ــــى الســــكینة العمومیــــة كأحــــد أهــــداف الضــــبط الإداري ف  ةســــایسلا رتافــــدر، عل
   .2017 ناو ج ،رئاز جلا ،17د عدلا ،نو ناقلاو 
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مجلــــة  ،"عــــام الصــــحيدور الضــــبط المحلــــي فــــي حمایــــة النظــــام ال" إســــماعیل فریجــــات،  .2
  .2021، جامعة عنابة، الجزائر، 2د ، العد7، المجلد الدراسات الفقهیة والقضائیة

، "صــلاحیات رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي فــي التشــریع الجزائــري: " جمــال دوبــي بونــوة .3
  .2016جامعة أحمد زبانة، غلیزان،  ، المركز الجامعي،06العدد  مجلة القانون،

مدى تدعیم النصوص القانونیة لمكانة الوالي في مجال الضبط الإداري في "ربیعة بوقرط، .4
، جامعـــة الشــــلف، الجزائــــر، 02 ، العــــدد35، المجلـــد حولیــــات جامعـــة الجزائــــر" الجزائـــر
2011 .  

ـــانون " ریـــم إكـــرام فـــروج،  .5 الاســـتثناءات علـــى حظـــر الممارســـات المقیـــدة للمنافســـة فـــي الق
أبــي بكــر  ، جامعــة02، العــدد 06، المجلــد القانونیــة المقارنــة مجلــة الدراســات، "الجزائــري
  .2020لمسان، بلقاید، ت

كریــــت العلــــوم مجلــــة جامعــــة تشــــیماء حــــاتم، رشــــید حنكــــاوي، ســــلطات الضــــبط الإداري،  .6
  .2015، جامعة الموصل، 28، العدد 2 ، المجلدالقانونیة

خصوصــــیة الضــــوابط الشــــكلیة والموضــــوعیة "عبـــد الــــرحیم لحــــرش، یعقــــوب بــــن ســــاحة،  .7
، جامعــة 2، عــدد8جلــد الممجلــة أفــاق العلــوم، ، "وشــرعیة الجــزاءات الإداریــة فــي القــانون

  .2023غردایة، 
ـــن أحمـــد،  .8 ـــد المـــنعم ب ـــي الجزائـــر، الإالضـــبط " عب ـــي ف ـــوم القانونیـــة داري المعل ـــة العل مجل

  .د الثامن، جامعة الجلفة، الجزائر، العدوالاجتماعیة
ــة العلــوم القانونیــة ، "ات الإداریــة فــي الجزائــرالنظــام القــانوني للجــزاء"فیصــل نســیغة،  .9 مجل

  .2009، جامعة محمد خیضر بسكرة، 16، العدد والإنسانیة
مجلــة  ،"مقاربــة مفاهیمیــة لنظریــة الجــزاءات الإداریــة فــي الجزائــر" محمــد بــن الأخضــر،  .10

  .سیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، كلیة الحقوق والعلوم السیاالعلوم القانونیة والسیاسیة
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مــدى تــداخل الصــلاحیات بــین الــوالي ورئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي فــي  ،محمــد علــي .11
ـــلمامجـــال الضـــبط الإداري،  ـــةیمادلأكاة جل ـــلما ،يونانلقـــا حـــثلبل ی  ،03د لعـــد، ا11د جل

  . 2020، ئرزاجلا
ــة، نظریــة الظــروف الاســتثنائیة بــین مقتضــیات الحفــاظ علــى النظــام العــام  .12 مدیحــة الفحل

، جامعــة خیضــر، 14العــدد ، المفكــرمجلــة " والتــزام حمایــة الحقــوق والحریــات الأساســیة
  .بسكرة

لحمایـة حدود وضـوابط سـلطات الضـبط الإداري كضـمانة  ،مسعودة معمري، زهیرة دبیح .13
، جامعــة یحـى فــارس، 02 ، العـدد22 ، المجلــدمجلـة العلــوم الإنسـانیة، "الحریـات العامــة

  .المدیة
، "الدرك الوطني بین الالتزامـات السـیادیة والتحـدیات الوطنیـة والإقلیمیـة"نزیهة بن زغوة،  .14

  .، جامعة الجزائر"المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة"
ي فـــي ظـــل القـــوانین لصـــلاحیات رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي والـــوا"  ،نـــوال الصـــلح .15

، جامعـــة ســـكیكدة، 06، العـــدد مجلـــة هیـــرودت للعلـــوم الإنســـانیة والإجتماعیـــةالجدیـــدة، 
2018.  

، المجلــد مجلــة العلــوم القانونیــة والسیاســیة، "التنفیــذ المباشــر للقــرار الإداري" نــوال نویــوة، .16
  .2019، جامعة العربي التبسي، تبسة، 02، العدد 10

، مجلــة "حــدود ممارسـة الهیئـات المحلیـة للضـبط الإداري"  ،هنـي رشـیدة، سـعیدي الشـیخ .17
  .2021، جامعة سعیدي، الجزائر، 1، العدد 08الدراسات الحقوقیة المجلد 
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  : الملخص

ظ الحفا كآلیة لضمان حقوق الأفراد وحمایة الحریات من أجلالضبط الإداري تبنت الدولة الجزائریة 
 قیودهاعند ممارستها للضبط الإداريقد تتمادى سلطات الضبط الإداري في فرض و  .النظام العام على 

كرئیس  لذلك حددت هیئات الضبط الإداري المركزیة ،حریاتالحقوق و هذه المما یشكل خطورة على 
على  یكون تأثیرها إیجابي وواسع حتى  كالولایة والبلدیة، والمحلیة الجمهوریة ورئیس الحكومة والوزراء

اظ على النظام ستخدامها من أجل الحفلاالمشرع العدید من الآلیات  ، كما منح مستوى الأفراد والجماعات
  .العام

الهیئات المحلیة للضبط  .الهیئات المركزیة للضبط الإداري -هیئات الضبط الإداري  :الكلمات المفتاحیة 
  .الإداري وسائل الضبط . الإداري

  

Abstract 

The Algerian state has adopted administrative control as a mechanism to ensure 

individual rights and protect freedoms in order to maintain public order. However, the 

authorities of administrative control may exceed their limits when exercising administrative 

control, posing a danger to these rights and freedoms. To address this, central administrative 

control bodies have been designated, such as the President of the Republic, the Prime 

Minister, ministers, and local authorities like provinces and municipalities, to have a positive 

and wide-ranging impact on individuals and communities. The legislator has also provided 

various mechanisms to be used to maintain public. 
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